
العدد العدد 69
السالسّنة التاسعة والأربعوننة التاسعة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 5  صفر  صفر عام عام 1434 هـهـ
اHوافق اHوافق 19 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2012 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرسـوم رئـاسيّ رقم 12-418 مـؤرخ في 27 مـحـرمّ عـام 1434 اHـوافق 11 ديـسمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمّن الـتـصـديق عـلى مـيـثاق
منظمة اHؤتمر الإسلاميp المحررّ بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008 .....................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم  12-423 مــؤرخ فـي أوّل صــفــر عــام 1434 اHـــوافـق 15 ديــســمـــبــر ســنــة p2012 يـــعـــدل ويــتـــمم اHــرســـوم
الـتـنفـيذي رقـم 91-420 اHـؤرخ في 25 ربــيــع الـثــانــي عــام 1412 اHـوافــق 2 نــوفمــبــر سـنة 1991 واHـتـضـمن إحـداث
أقسـام "ريـاضـة ودراسـة" وتنظيمهـا وعملهـا..................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم  12-424 مــؤرخ فـي أوّل صــفــر عــام 1434 اHـــوافـق 15 ديــســمـــبــر ســنــة p2012 يــعـــدل ويــتـــمـم اHــرســـوم
التـنفيـذي رقــم 09-341 اHـؤرخ فــي 3 ذي القـعــدة عــام 1430 اHوافــق 22 أكتـوبـر سنة 2009  واHتضـمن إنشاء جامعة
الجزائر 3 ...................................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم  12-425 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 اHوافـق 15 ديسمـبر سنة p2012 يعدل ويتـمم اHرسوم التنفيذي
رقـم 10-166 اHــــؤرخ في 17 رجــب عـــام 1431 اHـــوافـق 30 يـــونـــيــــو ســنـــة 2010 الـــذي يــحــــدد كــيـــفــــيــات وشـــروط مـــنح
القـروض من طـرف الخزينـة للموظفـW من أجـل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن.................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم  12-426 مـؤرخ في 2 صـفـر عـام 1434 اHـوافـق 16 ديـسـمــبـر سـنـة p2012 يـعــدل تـوزيع نـفـقــات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة p2012 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-427 مـؤرخ في 2 صـفــر عـام 1434 اHـوافق 16 ديــسـمــبـر ســنـة p2012 يـحـــدد شـروط وكــيـفــيـات إدارة
وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة ..........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرخّ في 13 محـرمّ عام 1434 اHوافق 27 نـوفمـبر سـنة p2012 يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـديرين لـلحـمايـة اHدنـية
...............................................................................................................................................Wفي ولايت

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـشـؤون الـديـنـية
والأوقاف في ولاية معسكر..........................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مــحـــرّم عــام 1434 اHـــوافق 27 نـــوفــمـــبــر ســـنــة p2012 يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام مـــديــريـن لــلـــبــريــد
..............................................................................................................................Wواصلات في ولايتHوا

مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHـــوافق 27 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمـّن إنـــهـــاء مـــهــــام مـــديـــر الـــبـــريـــد
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تامنغست......................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 محـرّم عام 1434 اHوافق 27 نـوفمـبر سـنة p2012 يـتضـمّن تـعيـW مديـرين للـحـمايـة اHدنـية في
....................................................................................................................................................Wولايت

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 13 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّـنـان تـعـيـW مـديـرين لـلـشؤون
......................................................................................................................Wالدينية والأوقاف في ولايت

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 اHوافق 27 نوفمبر سنة p2012 يتضمّن تعيW نائبة مدير بوزارة الثقافة.....

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 27 نــوفـمــبـر ســنـة p2012 يــتـضــمّن تــعـيــW مـديــرة الـثــقـافــة في ولايـة
خنشلة.....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرمّ عام 1434 اHوافق 27 نوفمـبر سنة p2012 يـتضمّن تعيW مـديرة اHعهد الـوطني للتكوين
العالي في اHوسيقى..................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 اHوافق 27 نوفمـبر سنة p2012 يـتضمّن تعيـW مدير اHركز الجـزائري لتطوير
السينما...................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 اHوافق 27 نوفمبر سنة p2012 يتضمّن تعيW مدير اHسرح الجهوي بسعيدة..

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 27 نـوفمـبـر سـنة p2012 يتـضـمّن تـعـيW رئـيـسـة قسم بـوزارة الـبـريد
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال...................................................................................................................

مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHـــوافق 27 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــديـــرين لـــلـــبـــــريــــد
وتكنــولوجيـــات الإعــلام والاتصـــال في الـولايـات........................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة ا?اليةوزارة ا?الية

قـرار وزاري  مـشتـرك مؤرخ في 28 ذي الحجـة عام 1433 اHوافق 13 نـوفمـبـر سـنة p2012 يتـضـمن تـنظـيم مـديريـات الـديوان
اHركزي لقمع الفساد....................................................................................................................................

وزارة الثوزارة الثّقافةقافة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 23 جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 15 مايـو سنة p2012 يـحدد عـدد اHنـاصب العـليـا للـعمال
اHهنيW وسـائقي السيارات والحجاب بـعنوان اHؤسسات العـمومية ذات الطابع الإداري والعـلمي والتكنولوجي تحت
وصاية وزارة الثقافة ..................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 11  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 5 يـنــايـر ســنـة p2012 يـتــضـمـّن اسـتــخلاف عــضـوين بــالمجـلـس الـتــوجـيــهي Hــكـتــبـة
اHطالعة العمومية لولاية بجاية...................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 18  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 12 يــنــايــر ســنـة p2012 يــتــضــمنّ اســتـخلاف عــضــوين في مــجــلس إدارة الــديـوان
الوطني لتسيير اHمتلكات الثقافية المحمية واستغلالها..................................................................................
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ رقم  رقم 12-418 مــــؤرخ مــــؤرخ في  في 27 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــامم عـــام
1434 اHــــوافق  اHــــوافق 11 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2012 يــــتــــضـــم يــــتــــضـــمّن

pــؤتـمـر الإسلاميHالـتــصـديق عــلى مـيـثــاق مـنـظــمـة اpــؤتـمـر الإسلاميHالـتــصـديق عــلى مـيـثــاق مـنـظــمـة ا
المحــرالمحــرّر بـــداكـــار (جــمـــهـــوريــة الـــســـنــغـــال) بـــتــاريخ ر بـــداكـــار (جــمـــهـــوريــة الـــســـنــغـــال) بـــتــاريخ 14

مارس سنة مارس سنة 2008.
ـــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس الجمهوريّة

pبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة -

pادةّ 77-11 منهHلا سيّما ا pوبناء على الدّستور -

- وبــــعــــد الاطلاع عــــلـى مـــيــــثــــاق مــــنــــظـــمــــة اHــــؤتــــمـــر
الإسلاميp المحررّ بـداكار (جـمهـورية السـنغـال) بتاريخ 14

p2008 مارس سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : يـصـدقّ عـلى مـيـثـاق مـنـظـمـة اHـؤتـمـر
الإسلاميp المحررّ بـداكار (جـمهـورية السـنغـال) بتاريخ 14
مــــارس ســـــنــــة p2008 ويـــــنــــشــــر فـي الجــــريـــــدة الــــرسّـــــمــــيـّـــة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــررّ بـــالجــزائــر في 27 مــحــرّم عــام 1434 اHــوافق 11
ديسمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ

ميثاق ميثاق منظمة اHؤتمر الإسلاميمنظمة اHؤتمر الإسلامي
بسم اللبسم اللـّه الرحمن الرحيمـه الرحمن الرحيم

pؤتمر الإسلاميHنحن الدول الأعضاء في منظمة اpؤتمر الإسلاميHنحن الدول الأعضاء في منظمة ا

إذ نـــســتـــحــضــر مـــؤتــمـــر مــلـــوك وقــادة ورؤســاء دول
وحـكـــومـات الـبــلـــدان الإسلامــــيـة اHـنــعـقــــد في الـــربـــاط
فـي الــفــتــرة مــا بــW 9 و12 رجب عـــام 1389 هـ اHــوافق 22
إلى 25 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1969مp وكـــذلك مــــؤتـــمـــر وزراء
الخـــارجــــيـّـة اHـــنـــعـــقــد فـي جــدة من 14 إلى 18 مـــحـــرم عــام

pوافق 29 فبراير إلى 4 مارس سنة 1972مH1392 هـ  ا

وإذ نـسـتـرشـد بـالـقـيم الإسلامــيـة الـنـبـيـلـةp اHـتـمـثـلـة
في الـــوحــدة والإخــاءp وإذ نـــؤكــد أهـــمــيــة تـــعــزيــز وتـــقــويــة
Wالــدول الأعــضـاء لــتــأمـ Wأواصــر الــوحـدة والــتــضـامـن بـ

pشتركة في الساحة الدوليةHمصالحها ا

إذ نلـتزم �بـادىء ميـثاق الأ� اHتـحدة وهذا اHـيثاق
والقانون الدوليp قرّرنا :

الحـفــاظ عـلى الــقــيم الإسلامـيـة الــنـبـيـلـــة اHــتـمـثـلـــة
في الـــــسلام والــــتـــــراحم والــــتـــــســــامح واHـــــســــاواة والــــعــــدل

pوالكرامة الإنسانية وتعزيزها

الــــســـعي مـن أجل الـــعــــمل عــــلى تـــعــــزيـــز دور الإسلام
الـرائـد في العـالم مع ضـمان الـتنـمـية اHـستـدامـة والتـقدم

pوالازدهار لشعوب الدول الأعضاء

Wتـــعـــزيـــز وتــقـــويـــة أواصـــر الــوحـــدة والـــتـــضــامـن بــ
pسلمة والدول الأعضاءHالشعوب ا

pاحــتـرام الــســيـادة الــوطـنــيـة لجــمــيع الـدول الأعــضـاء
pوصونها والدفاع عنها pواستقلالها ووحدة أراضيها

اHــســاهــمـــة في الــســلـم والأمن الــدولــيـــpW والــتــفــاهم
والحـــوار بــW الحـــضــارات والــثـــقــافـــات والأديــان وتـــعــزيــز
الـــعـلاقــــات الـــوديــــة وحــــسن الجــــوار والاحــــتـــرام اHــــتــــبـــادل

pوالتعاون وتشجيعها

تعـزيـز حـقوق الإنـسـان والحـريات الأسـاسـيـة والحكـم
الـرشـيـد وســيـادة الـقــانـون والـد�ــقـراطـيـة و اHــسـاءلـة في
pالدول الأعـضاء وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونـية

تـعـزيز الـثـقـة وتـشـجيع الـعلاقـات الـوديـة والاحـترام
Wوبــيــنــهــا وبــ pالــدول الأعــضــاء Wــتــبــادل والــتــعــاون بــHا

pغيرهـا من الدول

دعم الـقــيم الإسلامـيـة الـنـبــيـلـة اHـتـعـلــقـة بـالـوسـطـيـة
والــــتـــســــامح واحــــتـــرام الــــتــــنـــوع والحــــفـــاظ عــــلى الــــرمـــوز
الإسلامـــيـــة والـــتــــــراث اHـــشـــتـــــرك والـــدفـــــاع عن عـــاHـــيـــة

pالديـن الإسلامي

الـنـهـوض بـاكـتـســاب اHـعـرفـة وإشـاعـتـهـا �ـا يـنـسـجم
pمع مثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكري

تـــعـــزيـــز الــــتـــعـــاون بـــW الــــدول الأعـــضـــاء لـــتــــحـــقـــيق
التنمية الاجتـماعية والاقتصادية اHستدامة �ا يساعدها
عـلى انـدمـاج فــعـلي في الاقـتـصـــاد الــعــاHيp وفـقـا Hـبـادىء

pساواةHالشراكة وا
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حــمـــايــة وتــعــزيـــز كل الجــوانـب اHــرتــبـــطــة بــالـــبــيــئــة
pستقبليةHلفائدة الأجيال الحالية وا

احـــتــــرام حق تــــقــــريــــر اHـــصــــيــــر وعـــدم الــــتــــدخـل في
الـــشـــؤون الــــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول الأعـــضـــاءp واحـــتـــرام ســـيـــادة

pواستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو

دعم كـــفـــاح الــــشـــعب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـي الخـــاضع حـــالـــيـــا
للاحــتـلال الأجــنــبي وتــمــكــيــنه مـن الحــصــول عــلى حــقــوقـه
غـــيـــر الـــقــابـــلـــة لـــلـــتـــصـــرفp �ـــا في ذلك حـــقـه في تـــقـــريــر
اHــصـيـر وإقــامـة دولــته ذات الـسـيــادة وعـاصــمـتـهــا الـقـدس
الـشريفp مع المحافـظة على طـابعها الـتاريخي والإسلامي

pقدسة فيهاHوعلى الأماكن ا

صــــون وتــعــــزيــــز حـقــــــوق اHـــــرأة ومــشـــاركــتــهـــا
في شــتى مـجــالات الحـيــاة وفـقــا لـقــوانـW الــدول الأعـضــاء

pوتشريعاتها

تهيئة الظـروف اHلائمة لتنشئـة الطفولة والشباب
اHـسـلـم تــنـشـئــة ســلـيـمــة وغــــرس الـقـــيم الإسـلامـيـة فــيه
من خلال الـتـربيـةp تعـزيزا لـقيـمه الـثقـافيـة والاجتـماعـية

pوالأخلاقية والخُلقية

مـــســـاعـــدة الجــمــاعـــات والمجــتـــمــعــات اHـــســلـــمــة خــارج
الــدول الأعــضــاء عــلى المحـــافــظــة عــلى كــرامـــتــهــا وهــويــتــهــا

pالثقافية والدينية

تـأييد أهـداف ومبادىء هـذا اHيثـــاق وميثــاق الأمـم
pـتــحـدة والــقـانــون الــدولي والـقــانـون الــدولي الإنــسـانيHا
مــع التـقـيـد الصـــارم �بـــدأ عــدم الـتدخــل فـي الـشؤون
الـتي تـنــدرج أسـاسـا ضـمن نـطـاق الـتــشـريـعـات الـداخـلـيـة

pلأية دولة

الـــســعي الحـــثــيث مـن أجــل تحــقـــيق الحـــكم الــــرشــيــد
عـــلى اHــــســـتــــوى الـــدولي ودمــــقـــرطــــة الـــعـلاقـــات الــــدولـــيـــة
Wـتــبـادل بـHــســاواة والاحـتــرام اHاسـتــنـادا إلـى مـبـــادىء ا
الـــدول وعــدم الـــتــدخــل فـي الــشــؤون الـــتي تــنـــدرج ضــمن

pتشريعاتها الداخـلية

عـــقـــدنــا الـــعــزم عـــلى الـــتــعـــاون من أجل تحـــقـــيق هــذه
الأهدافp واعتمدنا هذا اHيثاق اHعدل.

الفصل الأولالفصل الأول
الأهداف واHبادىءالأهداف واHبادىء

اHاداHادّة الأولىة الأولى

تــــتـــمــــثـــل أهـــــــدف مـــنــــظـــمـــــة اHــــؤتـــمـــــــر الإسلامي
فيمـــا يـأتي :

W1 - تـــعـــزيـــز ودعم أواصـــر الأخـــوة والـــتـــضـــامن  بـــ
pالدول الأعضاء

2 - صـــون وحــمـــايــة اHـــصــالح اHـــشــتـــركــة ومـــنــاصــرة
الـقـضـايــا الـعـادلـة لـلـدول الأعـضــاءp وتـنـسـيق جـهـود الـدول
الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه

pالعالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة
3 - احـتـــرام حــق تقـــريــر اHـصـيـر وعـــدم الـتدخــل
في الـشــؤون الـداخــلـيــة لـلــدول الأعـضــاءp واحـتــرام سـيـادة

pواستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو
4 - اسـتــعــادة الــسـيــادة الــكـامــلــة ووحــدة أراضي أيـة
دولـــة عـــضـــو خــاضـــعـــة للاحـــتلال مـن جـــراء الــعـــدوان وذلك
اســتــنــادا إلى الــقـانــون الــدولي والــتــعــاون مع اHــنــظــمـات

pالدولية والإقليمية ذات الصلة
5 - ضـــمــان اHـشــاركــــة الـفـــاعــلــــة لـلــــدول الأعــضـــاء
في عـمــلــيــات اتـخــــاذ الـقـــرارات عــلى اHــسـتـوى الــعـــاHي
في المجالات السياسيـة والاقتصادية والاجتماعية لضمان

pشتركةHمصالحها ا
6 - تـعـزيـز الــعلاقـات بـW الـدول عــلى أسـاس الـعـدل
والاحـتـرام اHـتـبـادل وحـسن الجـوار لـضـمـان الـسـلم والأمن

pوالوئام العامّ في العالم
7 - تأكـيد دعـمهـا لحـقـوق الـشعـوب اHنـصوص عـليـها

pتحدة والقانون الدوليHفي ميثاق الأ� ا
8 - دعم الشـعب الـفـلسـطـيني وتـمـكيـنه من �ـارسة
حـــقه فـي تـــقـــريـــر اHـــصـــيـــر وإقـــامـــة دولـــته ذات الـــســـيـــادة
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقــدس الـــشـــريـفp والحـــفــاظ عـــلـى الـــهـــويــة
الــتـاريـخـيــة والإسلامـيـة لــلـقـدس الـشــريف وعـلى الأمـاكن

pقدّسـة فيهاHا

9 - تــــعـــــزيـــــز الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجـــــاري
الإسلامي بــW الــدول الأعـــضــاء من أجل تحــقـــيق الــتــكــامل
الاقـــتــصـــادي فــيـــمــا بـــيــنـــهــا �ـــا يــفـــضي إلى إنـــشــاء ســوق

pإسلامـية مشتركــة

10 - بـــذل الجـــهـــود لـــتـــحـــقـــيق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريــة

اHـــســـتـــدامـــة والــشـــامـــلـــة والــرفـــاه الاقـــتـــصــادي فـي الــدول
pالأعضــاء

11 - نــــشـــــر وتــــعـــــزيـــــز وصــــون الــــتــــعــــالــــيـم والــــقــــيم

الإسلامــيــة الـقــائــمــة عـلى الــوســطـيــة والــتــسـامح وتــعــزيـز
pوالحفاظ على التراث الإسلامي pالثقافة الإسلامية

12 - حـمـايـة صـورة الإسلام الحقـيـقـيـة والـدفـاع عـنـها

والــتـصــدي لــتــشـويــه صـــورة الإسلام وتــشــجــــيع الحـــوار
pالحضارات والأديان Wب
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p13 - الـرقـي بـالــعــلـوم والــتــكــنـولــوجــيــا وتـطــويــرهـا

وتـشــجـــيـع الـبــحـــوث والــتـعــــاون بــW الــــدول الأعـضـــاء
pفي هـذه المجـالات

14 - تــعــزيــز حــقــوق الإنــســان والحــريــات الأســاســيـة

وحــمـايــتـهــاp �ــا في ذلك حـقــوق اHــرأة والـطــفل والـشــبـاب
واHـســنـW وذوي الاحــتـيــاجـات الخــاصـة والحــفـاظ عــلى قـيم

pالأسرة الإسلامية

15 - تــعـــزيـــز دور الأســـرة وحـــمــايـــتـــهـــا وتـــنــمـــيـــتـــهــا

pباعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع

16 - حـمـايـة حـقـوق الجـمـاعـات والمجـتـمـعـات اHـسـلـمـة

في الــــدول غـــيــــر الأعـــضـــاء وصــــون كـــرامـــتــــهـــا وهـــويــــتـــهـــا
pالدينية والثقافية

17 - تـــــعـــــزيـــــز مـــــوقـف مــــوحـــــد مـن الـــــقـــــضـــــايــــا ذات

pنتديات الدوليةHشترك والدفاع عنها في اHالاهتمام ا
18 - الـــــتــــعــــاون فـي مــــجــــــال مــــكـــــافــــحــــــة الإرهــــــاب

بـجــمـيـع أشـكــاله ومـظــاهــره والجـر�ــة اHـنــظـمــة والاتجـــار
غـــيـــر اHـــشـــروع في المخـــدرات والـــفـــســـاد وغــســـيـل الأمــوال

pوالاتجـار في البشر
19 - الــــتـــعـــاون والـــتـــنـــســـيـق في حـــالات الـــطـــوارىء

pالإنسانية مثل الكوارث الطبيعية
20 - تــعـــــزيــــز الــتـــعـــــاون بــــW الــــــدول الأعــضـــــاء

فـي المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية.

اHاداHادةّ ة 2

تــتــعـــهــد الــدول الأعـــضــاء p من أجل تحـــقــيق الأهــداف
الـــواردة فـي اHـــادةّ الأولـىp بــــأن تـــســــتــــرشــــد وتـــســــتــــنــــيـــر
بـالتعاليم والـقيم الإسلامية الـسمحة وأن تتـصرف طبقـا

للمبادىء الآتـية :
1 - جمـيع الدول الأعـضاء ملـتزمـة �قاصـد ومبادىء

pتحدةHميثاق الأ� ا
2 - الــــدول الأعــــضــــاء دول ذات ســــيــــادة ومــــســــتــــقــــلـــة

pوتتساوى في الحقوق والواجبات
 3 - تـــقـــوم جــمـــيع الـــدول الأعـــضـــاء بــحـل نــزاعـــاتـــهــا

بــالـــطـــرق الـــســـلـــمــيـــةp وتـــمـــتـــنع عن اســـتـــخـــدام الـــقــوة أو
pالتهديد باستخدامها في علاقاتها

4 - تـتـعهـد جـمـيع الـدول الأعـضـاء باحـتـرام الـسـيادة
الـوطـنـيـة والاسـتـقلال ووحـدة الأراضي لـكل مـنـهـاp وبـعـدم

pالتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين
5 - تــتـــعــهــد جــمــيع الــدول الأعــضــاء بــأن تــســاهم في
صـون الـسـلم والأمن الـدولـيـW والامـتـنـاع عن الـتـدخل في

الــشـــؤون الــداخــلـــيــة لـــبــعــضـــهــا الــبـــعض وذلك وفــقـــا لــهــذا
اHـيثاق وميـثاق الأ� اHتحـدة والقانون الـدولي والقانون

pالدولي الإنساني
6 - لا شيء فـي هــذا اHــيـــثــاق يـــســمح لـــلــمــنـــظــمــة أو
لأجـهـزتـها بـالـتـدخل في اHـسـائل الـتي تـدخل أسـاسـا ضمن
الاختصاص المحلي لأية دولـةp أو اHرتبطة بها طبقا Hيثاق

pتحدةHالأ� ا
7 - تعـزز الـدول الأعـضاء وتـسـانـدp على الـصـعـيدين
الـوطـني والـدوليp الحـكم الـرشـيـد والـد�ـقـراطـيـة وحـقوق

pالإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون
8 - تــــســـعـى الـــدول الأعــــضـــاء إلـى حـــمــــايـــة الــــبـــيــــئـــة

والمحـافظـة عليها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
العضويةالعضوية

اHاداHادةّ ة 3
Wــنــظــمــة من الــدول الــســبع والخــمــسـH1 - تــتــألف ا
(57) الأعـضاء في مـنـظـمـة اHؤتـمـر الإسلامي ومن غـيـرهـا

من الـدول الـتي قـد تـنـضم إلى هـذا اHـيـثـاق طـبـقـا لـلـفـقرة
pادّة الثالثةHالثانية من ا

pـــتـــحــدةHعـــضــو فـي الأ� ا p2 - يـــجـــــوز لأيـــــة دولـــــة
ذات أغـلـبـــيـة مـسـلـمـــة تـقـــدم طـلــبـا لـلـعـضــويــة أن تـنـضم
إلى اHـــنـــظـــمـــــة إذا تـــمت اHـــوافـــقــــــة عــــلى ذلـك بـــتـــوافــق
الآراء فـــــــقط لمجـــــــلس وزراء الخـــــــــارجــــــــيـــــــة عــــــلـى أســــــــاس
اHــعــــايـــيــر اHــتــفق عــلــيــهــا واHــعـتــمــدة مـن طـــرف مــجــلس

pوزراء الخـارجيّـة
3 - لــــــيـس في هـــــــذا اHــــــيـــــــثــــــاق مـــــــا �س بـــــــحــــــقــــــوق
والــــتــــزامــــات الــــدول الأعــــضـــــاء الحــــالــــيــــة فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلق

بالعضوية أو بأية مسألة أخـرى.

اHاداHادةّ ة 4
1 - تـــــمـــــنح صـــــفــــة اHـــــراقب لـــــدولـــــة عــــضـــــو في الأ�
اHـــتـــحــدةp بـــقـــرار من مـــجــلـس وزراء الخــارجـــيّـــة بـــتــوافق

pتفق عليهاHعايير اHوعلى أساس ا pالآراء فقط
2 - تـــمـــنـح صـــفـــة اHـــراقب لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــــيـــة
بـقـــرار من مـجـلس وزراء الخـارجـيـّة بـتـوافق الآراء فـقط

وعلى أساس اHعايير اHتفق عليها من المجلس.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الأجهزةالأجهزة

اHاداHادةّ ة 5
تتألف أجهزة منظمة اHؤتمر الإسلامي من :
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p1 - القمة الإسلامية

p2 - مجلس وزراء الخارجية

p3 - اللجان الدائمة

p4 - اللجنة التنفيذية 

p5 - محكمة العدل الإسلامية الدولية

pستقلة لحقوق الإنسانH6 - الهيئة الدائمة ا

pWالدائم WمثلH7 - لجنة ا

p8 - الأمانة العامة

pتفرعةH9 - الأجهزة ا 

pتخصصةHؤسسات اH10 - ا

11 - اHؤسسات اHنتمية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
القمة الإسلاميةالقمة الإسلامية

اHاداHادةّ ة 6

تــــتـــألـف الـــقــــمــــة الإسلامـــــيـــة مـن مـــلــــــوك ورؤســـــاء
وقـــادة الــدول الأعــضـــاء وحــكــومــاتــهـاp وتــعــتــبــر الــســلــطــة

العليا للمنظمة.

اHاداHادةّ ة 7

تتـداول الـقـمـة الإسلامـيـة وتـتـخـذ قـرارات مـرتـبـطة
بـالــسـيـاســات وتـقـدم الــتـوجـيــهـات بـشـأن جــمـيع الــقـضـايـا
اHـتـعـلـقـة بـتـحـقـيق الأهـداف طـبـقـا Hـا هـو مـنـصـوص عـلــيه
في اHــيــثــاقp وتــبـحـث غـيــرهــا من الــقــضــايـا الــتي تحــظى

باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية.

اHاداHادةّ ة 8

1 - تجــتـمع الــقـمــة الإسلامـيــة مـرة كل ثـلاث سـنـوت
pفي إحدى الدول الأعضاء

2 - يــقـــوم مـــجـــلس وزراء الخـــارجــيـــةp �ـــســاعـــدة من
الأمـــانـــة الـــعـــامـــةp بـــإعـــداد جـــدول أعـــمـــال الـــقـــمـــة وجـــمـــيع

الترتيبات الضرورية لعقدها.

اHاداHادةّ ة 9

تعقد دورات استـثنائية كلمـا اقتضت مصالح الأمة
pلــلــنـظــر في الــقــضـايــا ذات الأهــمــيـة الحــيــويــة للأمـة pذلك
ولـــتــنــســيق ســيــاســة اHــنــظــمــة تــبــعــا لــذلك. ويــجــوز عــقــد

الــــدورة الاســــتــــثـــــنــــائــــيــــة بـــــتــــوصــــيــــة مـن مــــجــــلس وزراء
الخـــارجـــيـــة أو �ـــبـــادرة من إحـــدى الـــدول الأعـــضـــاء أو من
الأمــW الــعــامp شــريــطــة أن تحــصل هــذه اHــبــادرة عــلى دعم

الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.

الفصل الخامسالفصل الخامس
مجلس وزراء الخارجيةمجلس وزراء الخارجية

اHاداHادةّ ة 10

1 - يـعــقــد مــجــلس وزراء الخـــارجـــيــة مــرة كـل ســنـة
pفي أية دولة من الدول الأعضاء

2 - لمجـــــــــلـس وزراء الخــــــــارجـــــــــيـــــــــة أن يـــــــــعـــــــــقــــــــد دورة
اســــــتــــــثــــــنــــــائـــــيــــــة �ــــــبــــــادرة مـن أيــــــــة دولــــــــة مـن الـــــــدول
الأعــــــضـــــــاء/أو من الأمــــــW الــــــعـــــــامّ إذا مــــــا وافــــــقت الــــــدول

pالأعضـاء على ذلك
3 - لمجــــــلـس وزراء الخــــــارجـــــــيــــــة أن يــــــوصـي بـــــــعــــــقــــــد
اجــتـــمــاعــات وزاريـــة قــطــاعـــــيــة أخــــرى Hـــعــالجــــة قـــضــايــا
مــحـددة تحــظى بــاهـتــمـام الأمــة. وتـرفـع هـذه الاجــتـمــاعـات
تــــقـــــاريـــــرهــــــا إلـى الـــقـــمـــــــة الإسلامــــــيـــة وإلى مــــجـــــلس

pوزراء الخارجــية
 4 - يـدرس مـجـلس وزراء الخـارجـيـة وسـائـل تـنـفـيذ

السياسة العامة للمنظمة من خلال :
أ) اعــتـــمــاد قـــــرارات وتــوصـــيــــات بـــشــأن اHـــســـائــل
ذات الاهــــتــــمــــام اHــــشـــتــــرك تــــنــــفــــيـــذا لأهــــداف اHــــنــــظــــمــــة

pوسياستها العامة
ب) اسـتـعـراض الـتـقدم الـذي يـتم إحـرازه في تـنـفـيذ
الـقـرارات واHـقـررات الصـادرة عن الاجـتـمـاعـات الـسـابـقة

pؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجيةH
ج) دراســـــــة واعـــــتـــــمـــــــاد بـــــرامـج الأمـــــانــــــة الـــــعـــــامـــــة
والأجـــهــزة اHـــتــفـــرعــة ومـــيــزانـــيــاتـــهــا والـــتــقـــاريــر اHـــالــيـّـة

pوالإداريـة الأخــرى
د) الــنــظــــر فـي أي مــوضــــوع يــخـص دولـــة أو أكــثـــر
مـن الــــدول الأعـــضــــاء كــلــمــــا قـــــدم طـــلب بــهــــذا الــشــــأن
مــن قــبل الـدولـة الــعـضــو اHـعـنــيـة بـغــيـة اتــخـاذ الـتــدابـيـر

pناسبـة بشأنـهHا
pهـ) التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين

Wالـــعـــــامّ لــلـــمـــنـــظـــمــــة وتـــعـــيــ Wو) انـــتـــخـــــاب الأمـــ
الأمـنــــاء الــعـامــW اHـســـاعـــديـن طـبــقـــا لــلـمــادتــW 16 و18

pيثاق على التواليHمـن ا
ز) النظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة.
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الفصل السادسالفصل السادس
اللجان الدائمةاللجان الدائمة

اHاداHادةّ ة 11
1 - أنشأت اHـنظـمة اللـجـان الـدائمـة الآتـية Hـعالجـة
الــقـــضــايــا ذات الأهــمــــيــة الــقــصـــــوى لــلــمــنـــظــمـــة ودولــهـــا

الأعضـاء :
pلجنة القدس - I

II - الــلــجــنــة الـــدائــمــة للإعلام والــشــؤون الــثــقــافــيــة
p(الكـومياك)

III - اللجنة الـدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري
p(الكـومسيك)

IV - الــــــلــــــجــــــنــــــة الــــــدائـــــمــــــة لــــــلــــــتــــــعــــــاون الــــــعــــــلــــــمي
والتكنولوجي (الكومستيك).

2 - يـــــرأس اHـــــلـــــوك ورؤســــــاء الـــــدول والحـــــكـــــومـــــات
الـلــجــان الــدائـمــة لــلــمـنــظــمـة الــتي تــنــشــأ وفـقــا لــقـرارات
pالــقــمـــــة أو بــتــوصــــيــة مـن مـــجــــلس وزراء الخــــارجـــــيــة

�ـــا في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.

الفصل السابعالفصل السابع
اللجنة التنفيذيةاللجنة التنفيذية

اHاداHادةّ ة 12
تـتـألف اللـجـنة الـتـنـفيـذيـة من كل من رئيس الـقـمة
الإسلامــيـة الحــالــيـة والــسـابــقــة واللاحــقـة ورئــيس مــجـلس
وزراء الخــارجـــيـــة الحــالـي والــســـابق والـلاحقp وبــلـــد مـــقــر
الأمــانــة الــعــامــةp والأمـــW الــعــامّ بــاعــتــبــاره عــضــوا بــحــكم
مــنـصــبـه. وتـعــقــد اجــتــمــاعــات الــلــجـنــة الــتــنــفــيــذيــة وفــقـا

لقواعدها الإجرائية.

الفصل الثامنالفصل الثامن
Wالدائم WمثلHلجنة اWالدائم WمثلHلجنة ا

اHاداHادةّ ة 13
يـــحـــدد مــجـــلـس وزراء الخـــارجــيـــة مـــهـــام وكـــيـــفـــيــات

مزاولة لجنة اHمثلW الدائمW لعملها.

الفصل التاسعالفصل التاسع
محكمة العدل الإسلامية الدوليةمحكمة العدل الإسلامية الدولية

اHاداHادةّ ة 14
تــشـــكل مــحـــكــمـــة الــعــدل الإسـلامــيـــة الــدولــيـــةp الــتي
أنــشــئت في الــكــويت في ســنـة 1987 مp الجــهـاز الــقــضـائي
الـرئــيـسي لــلـمــنـظــمـة اعــتــبـارا من تــاريخ دخـول نــظـامــهـا

الأساسي حيزّ النفّاذ.

الفصل العاشرالفصل العاشر
الهيئة الدائمة اHستقلة لحقوق الإنسانالهيئة الدائمة اHستقلة لحقوق الإنسان

اHاداHادةّ ة 15
تــعــزز الـهــيــئــة الــدائــمــة اHــســتــقــلــة لحــقــوق الإنــسـان
الحـقـوق اHـدنـيـة والـسـيـاســيـة والاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة
الـــواردة فـي عـــهـــود اHـــنــــظـــمـــة وإعـلانـــاتـــهـــا وفـي مـــواثـــيق
حــقـــوق الإنـــســــان اHــتــفق عــلــيــهــا عـــاHــيــاp �ــا يــنــســجم مع

القـيم الإسلامـية.

الفصل الحادي عاشرالفصل الحادي عاشر
الأمانة العامةالأمانة العامة

اHاداHادةّ ة 16
تـتألف الأمانة الـعامة من الأمـW العامpّ الذي يـعتبر
pWــوظــفـHومـن ا pــســؤول الإداري الــرئـيــسـي لــلــمــنـظــمــةHا
حــسب مــا تـــقــتــضــيه حــاجـــة اHــنــظــمــة. ويــنـــتــخب مــجــلس
وزراء الخارجية الأمW الـعامّ لفترة خمس سنواتp قابلة
Wالـــعــامّ من بــ Wلــلـــتــجــديـــد مــرة واحـــدة. ويــنــتـــخب الأمــ
مواطـني الدول الأعـضاء وفق مـبادىء الـتوزيع الجـغرافي
العادل والتداول وتكافؤ الفرص بW الدول الأعضاء كافة

مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة.

اHاداHادةّ ة 17
يتولى الأمW العامّ اHسؤوليات الآتـية :

أ) يـســتــرعي انــتـبـــاه الأجـهــزة اHـعــنـيــة في اHـنــظـمـة
إلى اHـســائـل الـتي يــرى أنـهـا قـد تـفـيد أهـــداف اHـنـظـمـة

pأو تعيقهـا
ب) يتـابع تنـفيـذ اHقـررات والقـرارات والتـوصيات
الصادرة عن مؤتـمرات القمـة الإسلامية ومجالس وزراء

pالخارجية والاجتماعات الوزارية الأخرى
ج) يـزود الــدول الأعـضــاء بـأوراق الــعـمل واHــذكـرات
تـنـفــيـذا Hـقـررات وقــرارات وتـوصـيـات مـؤتــمـرات الـقـمـة

pالإسلامية ومجلس وزراء الخارجية
د) يـنــسق ويــوائم أعـمــال الأجـهــزة اHــعـنــيـة الــتـابــعــة

pللمنظمـة
pهـ) يعدّ برنامج الأمانة العامة وميزانيتها

و) يـــعـــزز الــــتـــواصـل بـــW الـــدول الأعــــضـــاء ويــــســـهل
اHـشـاورات وتــبـادل الآراء ويـنـشــر اHـعـلـومــات الـتي �ـكن

pأن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء
ز) يـقوم بالـوظائف الأخرى اHـوكولة إليـه من القمة

pالإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية
ح) يــــــرفع تــــــقـــــاريـــــر ســــــنـــــويــــــة إلى مــــــجـــــلس وزراء

الخارجية بشأن عمـل اHنظمة.
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اHاداHادةّ ة 18

Wالــعـامّ تـرشـيـحــات الأمـنـاء الـعـامـ W1 - يـقـدم الأمـ
اHــســاعــدين لمجــلس وزراء الخـارجــــيـة لــغــــرض تـعــيـيــنـهــم
pبدأ الـتوزيـع الجغرافـي العادلH دة خـمس سنـوات وفقـاH
مع الأخــذ بـعــW الاعـتــبــارالـكــفــاءة والـنـــزاهــة والــتـفــاني
في خــدمــــة أهـــداف اHــيــثــــاقp ويـخــصص مــنــصب واحـــد
من مــنـاصب الأمـنـاء الـعـامـW اHـســاعـدين لـقـضـيـة الـقـدس
Wتـعي Wعلى أن تـتولى دولـة فلسـط Wالشريف وفـلسـط

pنصبHمرشحها لهذا ا

Wخـــاصــ Wـــثـــلـــ� Wالـــعـــامّ تـــعـــيـــ W2 - يـــجـــوز لـلأمـــ
تنـفـيـذا لـقرارات ومـقـررات اجـتـمـاعات الـقـمـة الإسلامـية
ومـجـلس وزراء الخــارجـيـة. وتـتم هـذه الـتـعـيـيـنـات وتحـدد
pوافقة مجلس وزراء الخارجية� Wالخاص WمثHمهام ا

3 - يــعـيّـن الأمـW الـعــــامّ مــوظــفي الأمـــانـــة الــعـامــة
من بـــW مــواطـــني الــدول الأعـــضــاء آخـــذا بــعــW الاعـــتــبــار
كــفــــاءتــهم وأهــلــيــتــهم ونــــزاهــتمp مــع مــراعــــاة اHــســـاواة
Wومبـدأ التـوزيع الجغـرافي العـادل. وللأم pWالجـنسـ Wب

العامّ أن يعيّن خبراء ومستشارين على أساس مؤقت.

اHاداHادةّ ة 19

Wالــــــعــــــامّ ولا للأمــــــنــــــاء الــــــعــــــامــــــ Wلا يــــــجــــــوز لـلأمــــــ
اHـــســـاعـــدين ولا Hـــوظـــفي الأمـــانــة الـــعـــامـــة أن يــطـــلـــبــوا أو
يـتـلـقواp لـدى أدائـهم واجـبـاتـهمp تـعـلـيـمـات من أيـة حـكـومة
أو سـلـطـة سـوى اHـنـظـمـة. وعـلـيـهم أن �ـتـنـعـوا عـن الـقـيام
Wدولـيـ Wبـأي عـمل قــد يـضـر �ـراكــزهم بـصـفــتـهم مـوظــفـ
مــســؤولــW أمــام اHـنــظــمــة فـقـط. وتحـتــرم الــدول الأعــضـاء
هذه الطبيعة الـدولية الخاصةp وتمتنع عن التأثير عليهم

بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم.

اHاداHادةّ ة 20

تــعــد الأمــانــة الــعــامــة اجــتــمــاعــات الــقــمــة الإسـلامــيـة
ومـجــالس وزراء الخــارجــيـة بــالــتـعــاون الــوثـيق مـع الـبــلـد

اHضيف فيما يتعلق باHسائل الإدارية والتنظيمية.

اHاداHادةّ ة 21

يـــكــــون مـــقـــر الأمــــانـــة الـــعــــامـــة في جــــدة إلى أن يـــتم
تحرير القدس الشريف لتصبح اHقر الدائم للمنظمة.

الفصل الثاني عشرالفصل الثاني عشر

اHاداHادةّ ة 22

يـجـــوز لـلـمـنـظـمـــة أن تـنـشىء أجـهــــزة مـتـفـــرعــــة
أو مــؤســـســات مـــتــخـــصــصـــة وأن تــمـــنح صـــفـــة اHـــؤســســـة
اHــنـــتــمــيــة بــعــد مــوافــقــة مـــجــلس وزراء الخــارجــيــة وفــقـــا

لأحكام هذا اHيثاق.

الأجهزة اHتفرعةالأجهزة اHتفرعة

اHاداHادةّ ة 23

تــنــشــأ الأجــهــزة اHـــتــفــرعــة في إطـــار اHــنــظــمــة وفــقــا
لـقــرارات الــقـمــة الإسلامــيــة أو مـجــلس وزراء الخــارجــيـة.

وتعتمد ميزانياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية.

الفصل الثالث عشرالفصل الثالث عشر
اHؤسسات اHتخصصةاHؤسسات اHتخصصة

اHاداHادةّ ة 24

تــنـــشــأ مــؤســـســات مــتـــخــصــصـــة في إطــار اHــنـــظــمــة
�وجب قرارات القـمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون
الـعضوية في اHؤسـسات اHتخصـصة اختياريـة ومفتوحة
لأعــضــاء اHـنــظــمــة. وتــكــون مــيــزانـيــاتــهــا مــســتــقــلـةp ويــتم
اعتـمادهـا من قبل الهـيئـات التـشريـعية اHـنصـوص علـيها

في أنظمتها الأساسية.

اHؤسسات اHنتميةاHؤسسات اHنتمية

اHاداHادةّ ة 25

اHــؤســـســات اHـــنـــتــمـــيــة كـــيـــانــات أو هـــيــئـــات تـــتــفق
أهــدافــهـــا مع أهــداف هــذا اHــيـــثــاق ويــعــتــرف بـــهــا مــجــلس
وزراء الخـارجـية بـصـفـتـهـا مـؤسـسات مـنـتـمـيـة. وعـضـوية
هـــذه اHـــؤســـســـات اخـــتـــيــاريـــة ومـــفـــتـــوحـــة لأجـــهـــزة الــدول
الأعـضــاء في اHـنـظـمـة ومـؤســسـاتـهـا. وتـكـون مــيـزانـيـاتـهـا
مستـقلة عن مـيزانيـات الأمانة الـعامة والأجـهزة اHتـفرعة
واHـــــؤســـــســــات اHـــــتـــــخــــصـــــصـــــة. ويــــجـــــوز أن تـــــمــــنـح هــــذه
اHؤسسات اHنـتمية صفـة اHراقب �وجب قرار صادر عن
مـــجـــلس وزراء الخـــارجـــيـــةp ويـــجــــوز لـــهـــا أن تحـــصل عـــلى
مساعدات طوعـية من الأجهزة اHتـفرعة أو من اHؤسسات

اHتخصصة أو من الدول الأعضاء.

الفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشر
التعاون مع اHنظمات الإسلامية وغيرهاالتعاون مع اHنظمات الإسلامية وغيرها

اHاداHادةّ ة 26

تــقـــوم اHــنـــظــمـــة بــتـــعــزيـــز تــعــاونـــهــا مـع اHــنـــظــمــات
الإسلامــــيــــة وغــــيـــــرهــــا لخــــدمــــة الأهــــداف الــــواردة في هــــذا

اHيثــاق.

الفصل الخامس عشرالفصل الخامس عشر
التسوية السلمية للنزاعاتالتسوية السلمية للنزاعات

اHاداHادةّ ة 27

pالأطـراف في أي نـزاع pعـلـى الـدول الأعـضــاء Wيـتــعـ
من شـأن اسـتمـراره أن يـضـر �ـصـالح الأمـة الإسلامـية أو
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أن يعرض السلـم والأمن الدوليW للخطرp أن تسعى لحله
أولا عن طريق اHساعي الحـميدة أو التفاوض أو التحقيق
أو الــــوســـاطــــة أو اHــــصـــالحــــة أو الــــتـــحــــكــــيم أو الــــتـــســــويـــة
القـضـائـيـة أو أية وسـائل سـلـمـيـة أخرى تـخـتـارهـا. و�كن
أن تـشـمـل اHـســاعي الحـمـيـدة في هـذا الـسـيــاق الـتـشـــاور

. مع اللجنة التنفيذية والأمW العامّ

اHاداHادةّ ة 28

لـــلـــمــــنـــظـــمـــة أن تـــتــــعـــاون مع اHـــنـــظــــمـــات الـــدولـــيـــة
Wوالإقـلـيـمـيــة الأخـرى بـهـدف حـفظ الــسـلم والأمن الـدولـيـ

وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

الفصل السادس عشرالفصل السادس عشر
اHيزانية والشؤون اHاليةاHيزانية والشؤون اHالية

اHاداHادةّ ة 29

pحــسب دخـلـهـا الـقـومي p1 - تـتـحـمل الـدول الأعـضـاء
pتفرعةHميزانيات الأمانة العامة والأجهزة ا

2 - لــلـمــنــظــمــة أن تـنــشىء �ــوافــقــة مــؤتـمــر الــقــمـة
الإسـلامي أو مـــجـــلس وزراء الخــــارجـــيـــة صـــنـــاديق خـــاصـــة
وأوقـافـا عــلى أسـاس طـوعي تـسـاهـم فـيـهـا الـدول الأعـضـاء
والأفـراد واHــنـظـمـاتp عــلى أن تـخـضع هــذه الـصـنـاديق أو
الأوقــاف لــلــنــظــام اHــالي لــلــمــنــظــمــة وأن تــتـم مــراجــعــتــهـا

سنويا من قبل هيئة الرقابة اHالية.

اHاداHادةّ ة 30

تــديــر الأمــانــة الـعــامــة والأجــهــزة الــفـرعــيــة شــؤونــهـا
اHـالــيـة طــبـقــا للأنــظـمــة اHـالــيـة والــلـوائح الــتي يـعــتـمــدهـا

مجلس وزراء الخارجية.

اHاداHادةّ ة 31

1 - يـــشــكـل مـــجــلـس وزراء الخـــارجــيـــة لجـــنـــة مـــالـــيــة
دائــــمـــــة مــــؤلـــفـــــة مـن اHـــمــــثــــلــــW اHــــعـــتــــمــــدين مـن الــــدول
الأعـــضـــــاء اHــشـــاركـــةp وتجـــتـــمع الـــلــجـــنـــة �ـــقــر اHـــنـــظـــمــة
لاســــتــــكــــمـــــال بــــرامج ومـــــيــــزانــــيــــــات الأمـــــانــــــة الــــعــــامــــــة
والأجــهـــــزة اHــتـــفــرعـــة وفــق الــقـــــواعــد الـــتي يـــعــتـــمــدهــــا

pمجلس وزراء الخارجية
2 - تــقـدم الــلـجـنــة اHـالــيـة الـدائــمـة تــقــريــرا ســنـويـا
إلى مــــجــــلس وزراء الخــــارجـــيــــة الــــذي يـــدرس الــــبـــرنــــامج

pيزانية ويعتمدهماHوا
3 - تـقـوم هـيـئـة الـرقـابـة اHـالـيـةp اHـؤلـفـة من خـبـراء
pوفــنــيي تــدقـــيق الحــســابــات من الــدول الأعــضــاء Wمــالــيــ
�ــراجـعــة حــسـابـات الأمــانـة الـعــامـة وأجـهــزتـهـا اHــتـفــرعــة

وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها.

الفصل السابع عشرالفصل السابع عشر
القواعد الإجرائية والاقتراعالقواعد الإجرائية والاقتراع

اHاداHادةّ ة 32

1 - يــــعــــتــــمــــد مــــجــــلس وزراء الخــــارجــــيــــة الــــقــــواعــــد
pالإجرائية الخاصة به

2 - يــــوصي مــــجــــلـس وزراء الخــــارجــــيــــة بــــالــــقــــواعــــد
pالإجرائية للقمة الإسلامية

3 - تــنـــشىء الــلـــجــان الـــدائــمــة الـــقــواعــد الإجـــرائــيــة
الخاصـة بكل منها.

اHاداHادةّ ة 33

1 - يـشـكل ثــلـثـا الـدول الأعـضـاء الـنـصـاب الـقـانـوني
pؤتمر الإسلاميHلاجتماعات منظمة ا

2 - تعتمـد القرارات بالـتوافق في الآراء. وإذ تعذر
الـتــوصــل لــلــتــوافـق في الآراءp يــتــخـــذ الــقــرار بــأغــلــبــيـة
ثـــــلـــــثـي الأعـــــضــــــاء الحـــــاضــــــرين اHـــــقــــــتـــــرعــــــpW مـــــا لـم يـــــتم

التنصيص على خلاف ذلك في هذا اHيثاق.

الفصل الثامن عشرالفصل الثامن عشر
أحكام ختاميةأحكام ختامية

الامتيازات والحصاناتالامتيازات والحصانات

اHاداHادةّ ة 34

1 - تتـمـتع اHـنظـمـة في الدول الأعـضـاء بالحـصـانات
والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها.

2 - يـتـمتـع �ثـلـو الدول الأعـضـاء وموظـفـو اHنـظـمة
بـالامـتـيـازات والحـصـانــات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اتـفـاقـيـة

p1976 الامتيازات والحصانات لسنة

3 - يــتــمــتع مـــوظــفــو اHــنــظــمـــة والأجــهــزة اHــتــفــرعــة
واHـــؤســـســـات اHـــتـــخـــصـــصـــة بـــالامـــتـــيـــازات والحـــصـــانــات
اللازمـــة لأداء واجـبـاتــهم طـبــقــا Hـا تــتـفـق عــلــيه اHـنــظـمــة

pقـراتHمـع بلدان ا

4 - لا يـــــحق لــــدولـــــة من الـــــدول الأعــــضــــاء لـم تــــســــدد
مـسـاهمـاتـهـا اHـالـيـة في مـيزانـيـة اHـنـظـمـة الاقـتراع داخل
مـجـلس وزراء الخـارجـيـة إذا كـان مبـلـغ اHـتـأخـرات يـعـادل
Wـــســتـــحــقـــة لــلـــســنـــتــHأو يــتـــجــاوز مـــبــلغ مـــســاهـــمــاتـــهــا ا
الــســابـقــتــW. إلا أنه يــجــوز لــلــمــجــلس الــســمــاح Hـثـل هـذه
الـــدولـــة الـــعـــضــو أن تـــقـــتـــرع إذا اقـــتـــنع بـــأن عـــدم الـــوفــاء

بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها.
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الانسحـابالانسحـاب

اHاداHادةّ ة 35

1 - يـحق لأيـة دولـة من الـدول الأعـضـاء أن تـنـسحب
من اHــنــظــمــة بـإشــعــار يــوجه للأمــW الــعــامّ قـبـل سـنــة من

pانسحابها وتبلغ به جميع الدول الأعضاء

2 - يــــتـــعــــW عــــلى الــــدولـــة طــــالـــبــــة الانـــســــحـــاب أداء
الـتــزامـاتـهــا اHـالـيــة حـتى نـهــايـة الـســنـة اHـالـيــة الـتي قـدم
خلالـها طلـب الانسحـابp كمـا تؤدي لـلمنـظمـة ما قـد يكون

في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.

التعديلالتعديل

اHاداHادةّ ة 36

يــــتم إدخـــــال تــــعــــديـلات عــــلـى هـــــذا اHــــيـــــثـــــاق وفــــقـــــا
للإجـراء الآتـي :

أ) يــجـوز لأيــة دولـة عــضـو أن تــقـتــرح تـعــديلات عـلى
pيثاق على مجلس وزراء الخارجيةHهذا ا

ب) تـــدخــل تــعـــديلات هـــذا اHـــيـــثــاق حـــيـّــز الـــتـّـنـــفـــيــذ
عــنـدمـــا يــعـتــمــدهـــا مــجــلس وزراء الخــارجـــيــة بــأغـلــبــــيـة
ثلـثي الدول الأعـضاء وتـصـادق علـيهـا أغلـبيـة ثلـثي الدول

الأعضـاء في اHنظمـة.

التفسيرالتفسير

اHاداHادةّ ة 37

1 - أي خلاف قـد يـنـجم بـشـأن تـفـسـيـر أو تـطـبيق أو
pــيــثـــاق يــســــوى وديــاHتــنــفــيــذ أيــة مـــادة من مـــواد هــذا ا
وفي جـمــيع الحـالات عن طــريق اHـشـاورات أو اHــفـاوضـات

pأو التوفيق أو التحكيم

2 - تـنفّذ الــدول الأعضــاء أحـكــام هـذا اHـيثــاق �ــا
يتوافق مع مقتضياتها الدستورية.

اللغاتاللغات

اHاداHادةّ ة 38

لـــــغـــــات اHـــــنـــــظــــمـــــة هـيp الـــــعــــربـــــيـــــة والإنجـــــلـــــيـــــزيــــة
والفرنسية.

أحكام انتقاليةأحكام انتقالية
التصديق والدخول حيز التنفيذالتصديق والدخول حيز التنفيذ

اHاداHادةّ ة 39

1 - يــعــتــمــد مــجــلـس وزراء الخــارجــيــة هــذا اHــيــثــاق
بـأغـلـبـيـة الـثـلـثـW ويـعـرض عـلي الـدول الأعـضـاء لـلـتـوقـيع

pوالتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها

2 - يــتم إيــداع وثــائق الــتــصــديق لــدى الأمــW الــعــامّ
pؤتمر الإسلاميHنظمة اH

3 - يـحل هـذا اHيـثـاق مـحل مـيثـاق مـنـظمـة اHـؤتـمر
الإسلامي الـذي سجل طـبـقـا لـلـمادة (102) من مـيـثاق الأ�

اHتحدة يوم أول فبراير سنة 1974.

حــررّ فـي مـديــنــــة داكــــار (جــمــهــوريــــة الــســنــغــــال)
فـي الـيـوم الـسـابـع من ربـيع الأوّل سـنـة ألف وأربـعـمـائـة
وتـسـع وعـشــرين هـجــريــةp اHـوافـق لـلـيـــوم الـرابـع عـشــر

من شهر مارسp سنة ألفW وثمانية ميلادية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مــرســوم تــنــفـيــذي رقم  مــرســوم تــنــفـيــذي رقم  12-423 مـؤرخ في أو مـؤرخ في أوّل صــفــر عـامل صــفــر عـام
1434  اHوافـق اHوافـق 15 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة p2012 يـعــدل ويتممp يـعــدل ويتمم

اHـــرســــوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقـم اHـــرســــوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقـم 91-420 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 25
ربـــيــع الـــثـــانــي عــــام ربـــيــع الـــثـــانــي عــــام 1412 اHـــوافــق  اHـــوافــق 2 نـــوفـــمـــبـــر نـــوفـــمـــبـــر
ســـنـــة ســـنـــة 1991 واHـــتــــضـــمن إحـــــداث أقـــســـــام "ريــــاضــــة واHـــتــــضـــمن إحـــــداث أقـــســـــام "ريــــاضــــة

ودراسـة" وتنظيمهـا وعملهـا.ودراسـة" وتنظيمهـا وعملهـا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير الأول
- بــنـاء عـلى الـتــقـريـر اHـشـتــرك بـW وزيـر الـشـبـاب

pالرياضة ووزير التربية الوطنية

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدسّـــتـــورp لا ســـيـّـــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الأمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pتعلق بالتربية البدنية والرياضةHوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

pالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

 pالوزير الأول Wتضمن تعيHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 326-12
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-420 اHؤرخ
في 25 ربــيع الــثــانـي عـام 1412 اHــوافق 2 نــوفــمــبــر ســنــة
1991 واHـــــتــــــضــــــمـن إحـــــداث أقــــــســــــام "ريــــــاضــــــة ودراســـــة"

pوتنظيمها وعملها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-03 اHـؤرخ
في 18 مــحـرم عـام 1431 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة 2010 الـذي
يـحـدد شـروط الـدخـول إلى مـؤسـسـات الـتـربـيـة والـتـعلـيم

pواستعمالها وحمايتها
pوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى :ة الأولى : يـــعــــدل ويــتـــمم هـــذا اHــرســــوم بــعـض
أحـكـــام اHـرســوم الـتـنـفـيــذي رقـم 91-420 اHــؤرخ فـي 25
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1412 اHــوافق 2 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1991
واHــتـضــمن إحـداث أقــسـام "ريــاضـة ودراســة" وتـنــظـيــمـهـا

وعملها.

اHــاداHــادةّ ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 5 مـن اHــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 91-420 اHـؤرخ في 25 ربـيع الــثــاني عـام
1412 اHـوافق 2 نـوفــمــبـر ســنـة 1991 واHـذكــور أعلاهp كــمـا

يأتي :

"اHـادّة 5 :  تـنــشـأ أقـسـام "ريـاضـة ودراسـة" اHـذكـورة
أعلاه بقـرار مشتـرك بW وزير الـتربيـة الوطنـية ووزير

اHالية والوزير اHكلف بالرياضة.

................ (الباقي بدون تغيير).....................".

اHــــــاداHــــــادةّ ة 3 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 13 من اHـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 91-420 اHـؤرخ في 25 ربـيع الــثــاني عـام
1412 اHـوافق 2 نـوفــمــبـر ســنـة 1991 واHـذكــور أعلاهp كــمـا

يأتي :

"اHـــــادةّ 13 :  يـــــضـــــمن إيـــــواء اHـــــواهـب الـــــريـــــاضـــــيــــة
وتجــهــيــزهــا ونــقــلــهــا وإطــعــامــهــا وكــذا إمــكــانــيــة الــتــأطــيـر

الـريـاضي لأقسـام "ريـاضـة ودراسة" ضـمن الـشـروط التي
يـشــتـرك في تحـديــدهـا الـوزيـر اHــكـلف بـالــريـاضـة ووزيـر

اHالية ووزير التربية الوطنية".

اHاداHادةّ ة 4 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــررّ بــالجـــزائــر في أولّ صــفــر عــام 1434 اHــوافق 15
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم  مــرســوم تــنــفـيــذي رقم  12-424 مـؤرخ في أو مـؤرخ في أوّل صــفــر عـامل صــفــر عـام
1434  اHوافـق اHوافـق 15 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة p2012 يعــدل ويتمـمp يعــدل ويتمـم

اHرسـوم الـتنـفيـذي رقــم اHرسـوم الـتنـفيـذي رقــم 09-341 اHـؤرخ فــي  اHـؤرخ فــي 3 ذي ذي
الـقــعـــدة عـــام الـقــعـــدة عـــام 1430 اHـوافــق  اHـوافــق 22 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة 2009

واHتضمن إنشاء جامعة الجزائر واHتضمن إنشاء جامعة الجزائر 3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير الأول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدسّـــتـــورp لا ســـيـّـــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

 pالوزير الأول Wتضمن تعيHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 326-12
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 260-94
اHـــؤرخ في 19 ربـــيع الأول عــام 1415 اHــوافــق 27  غــشت
سـنـة 1994  الـذي يـحـدد صلاحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

pوالبحث العلمي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام الجــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد الخــــاصــــة

بــتـنــظــيـمــهــا وسـيــرهـا p اHــعــدل واHـتــممp لا ســيـمــا اHـادة 3
  pمنه

- وبقـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 09-341 اHـؤرخ
في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة 2009

 pتضمن إنشاء جامعة دالي إبراهيمHوا
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- وبقـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 10-185 اHـؤرخ
في 2 شـــعـــبـــان عـــام 1431 اHــوافق 14  يـــولـــيـــو ســـنـــة 2010

 pتضمن تغيير تسمية جامعة دالي إبراهيمHوا
pوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادةّ الأولى :ة الأولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمـّم اHـــــــادة الأولـى من
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقــم 09-341 اHـؤرخ في 3 ذي الـقـعدة
عــام 1430 اHــوافق 22 أكـــتــوبــر ســنــة 2009 واHــذكــور أعلاه

وتحرر كما يأتي :

"اHادّة الأولى : ............... ( بدون تغيير)...........

يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واHــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا
جامعة الجزائر3  واختصاصاتها كما يأتي :

- كلية العلـوم الاقتصادية والعلـوم التجارية وعلوم
pالتسيير

pكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية -
pكلية علوم الإعلام والاتصال -

- معهد التربية البدنية والرياضية".

اHاداHادةّ ة 2  :   : ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــررّ بــالجـــزائــر في أولّ صــفــر عــام 1434 اHــوافق 15
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم  مــرســوم تــنــفـيــذي رقم  12-425 مـؤرخ في أو مـؤرخ في أوّل صــفــر عـامل صــفــر عـام
1434 اHـوافـق  اHـوافـق 15 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة p2012 يـعـدل ويـتـممp يـعـدل ويـتـمم

اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقـم اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقـم 10-166 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 17
رجــب عــــام رجــب عــــام 1431 اHــــوافـق  اHــــوافـق 30 يــــونـــــيــــو ســــنــــة  يــــونـــــيــــو ســــنــــة 2010
الــذي يــحــدد كــيـفـــيــات وشـروط مـــنح الــقــروض منالــذي يــحــدد كــيـفـــيــات وشـروط مـــنح الــقــروض من
طـرف الخـزينـة لـلمـوظفــW من أجـل اقـتنـاء أو بناءطـرف الخـزينـة لـلمـوظفــW من أجـل اقـتنـاء أو بناء

أو توسيع السكن.أو توسيع السكن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير الأول
pاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورp لا سيّمـا اHادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

 pالوزير الأول Wتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيـذي رقم 10-166 اHؤرخ
في 17 رجب عام 1431 اHوافق 30 يونـيو سـنة 2010 الذي
يـحدد كـيفـيـات وشروط مـنح القـروض من طـرف الخزيـنة

pمن أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن Wللموظف
pوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة الأولى :ة الأولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اHــــرســـوم بــــعض
أحـــكـــام اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيــــذي رقم 10-166 اHــؤرخ في 17
رجب عـام 1431 اHـوافق 30 يـونـيـو سـنـة 2010 الـذي يـحدد
كــيـــفــيــات وشــروط مــنح الــقــــروض من طــــرف الخــزيــنــــة

للموظفـW من أجل اقتنـاء أو بنـاء أو توسيع السكن.

اHــاداHــادةّ ة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 4 مـن اHــرسـوم
الــــتـــنــــفــــيــــذي رقم 10-166 اHــــؤرخ في 17 رجـب عـــام 1431
اHـوافق 30 يـونـيـو سـنـة 2010 واHـذكـور أعلاه وتحـرر كـمـا

يأتي :

"اHــــادّة 4 : تـــخــــضـع أهـــلــــيــــة الاســــتــــفـــادة مـن قـــروض
الخزينة للشروط الآتية :

pبلوغ سن 65 سنة على الأكثر -
pإثبات أقدمية خمس (5) سنوات -

- إثبات دخل شـهري يساوي على الأقل مرة ونصف
مــرة (1,5) الـــدخل الــوطـــني الأدنى اHـــضــمـــون �ــا في ذلك

احتساب العلاوات القانونية الأساسية".

اHـاداHـادّة ة 3 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 12 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيــــذي رقم 10-166 اHــــؤرخ في 17 رجـب عـــام 1431
اHـــوافـق 30 يـــونــــيـــو ســـنــة 2010 واHـــذكـــور أعلاه وتحــرر

كما يأتي :

"اHــادّة 12 : يـــجب عـــلى اHـــســـتـــفــيـــديـن من الـــقــروض
تقد الضمانات الآتية :

pمول لصالح الدولةHأ - رهن قانوني على السكن ا
ب - كـفــالـة تــضـامـنــيـة لــلـزوجp فـي حـالــة مـا إذا كـان

pهذا الأخير كافلا
pلتسـديد القرض لـفائدة الدولة Wج -  وثـيقة التـأم

pفي حالة الوفاة
د - وثيقة التأمW على الكوارث الطبيعية.



5 صفر عام  صفر عام 1434 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1469
19 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2012 م

تحدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اHـادة بقـرار من الـوزير
اHكلف باHالية".

اHاداHادةّ ة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــررّ بــالجـــزائــر في أولّ صــفــر عــام 1434 اHــوافق 15
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي رقم  رقم  12-426 مؤرخ في  مؤرخ في 2 صفر عام  صفر عام 1434
اHــــوافـق اHــــوافـق 16 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة p p2012 يــــعــــدل تــــوزيعيــــعــــدل تــــوزيع
نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة p2012 حسبp حسب

كـل  قطـاع.كـل  قطـاع.

pإنّ الوزير الأول
pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp لاســيـّــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

 pتمّمHعدلّ واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
الأول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع الأوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلقّ بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة الأولى :ة الأولى : تلغى من مـيزانية سنـة 2012 رخصـة
بـــرنـــامج قــــدرهـــــا مـــلـــــيــــار ديــــنــــــار (1.000.000.000 دج)
مــــــقـــــــــيـّــــــدة فــي الــــــنـــــفــــــــقـــــات ذات الــــــطـــــابـع الـــــنــــــهــــــائي
(اHـنــصــــوص عـلــيــهـا فـــي الأمـر رقم 12-03 اHـؤرخ في 20
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 13 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012
واHـتـضــمن قـانـون اHـالــيـة  الـتـكـمــيـلي لـسـنـة 2012) طــبـقـا

للجدول  "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

2 :  : تـــخــــصص Hـــيـــزانــــيـــة ســـنـــة 2012 رخـــصـــة اHـــاداHـــادّة ة 
بــرنــامج قـــدرهــا مــلــيــار ديــنــار (1.000.000.000 دج) تــقــيـّـد

فــي الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اHـنـصـــوص عـلـيـها
فـــي الأمـــــــر رقم 12-03 اHــــــــؤرخ في 20 ربـــــــيـع الأول عـــــــام
1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 واHــتـــضــمـن قــانــون

اHــالـــيــة  الـــتــكــمـــيــلي لـــســنــة 2012)  طــبــقـــا لــلــجــدول  "ب"
اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادةّ ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــالجــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1434 اHــــوافق 16
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
الجدول "أ" مساهمات نهائيةالجدول "أ" مساهمات نهائية

(بآلاف الدنانير)(بآلاف الدنانير)

رخصة البرنامج اHلغاةرخصة البرنامج اHلغاةالقطاعالقطاع

- اHـــــــــنـــــــــشــــــــآت الـــــــــقـــــــــاعـــــــــديــــــــة
الاجتماعية والثقافية

المجموعالمجموع
1.000.000

1.000.000

الجدول "ب" مساهمات نهائيةالجدول "ب" مساهمات نهائية
(بآلاف الدنانير)(بآلاف الدنانير)

رخصة البرنامج المخصصةرخصة البرنامج المخصصةالقطاعالقطاع

- التربية والتكوين
المجموعلمجموع

1.000.000

1.000.000

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-427 مؤرخ في  مؤرخ في 2 صـفر عام  صـفر عام 1434
اHــــوافق اHــــوافق 16 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2012 يــــحـــــدد شـــروطp يــــحـــــدد شـــروط
وكــــيــــفــــيــــات إدارة وتـــســــيــــيــــر الأملاك الــــعــــمــــومــــيـــةوكــــيــــفــــيــــات إدارة وتـــســــيــــيــــر الأملاك الــــعــــمــــومــــيـــة

والخاصة التابعة للدولة.والخاصة التابعة للدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير الأول

pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـنــاء عــلى الــدســتــورp لا ســيــمــا اHــادتـان  85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه
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-  و�قـتـضى الأمر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـقــتــضى الأمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر  ســــنـــة 1976 واHــــتــــضـــمن

pتممHعدل واHا pالقانون البحري
- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-101 اHــــؤرخ في 17 ذي
الحجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبر  سنة 1976 واHتضمن
قــانــون الـــضــرائب اHــبـــاشــرة والــرســوم اHــمـــاثــلــةp اHــعــدل

pتممHوا
-  و�ـــقـــتـــضى الأمـــر رقم 76-105 اHــؤرخ في 17 ذي
الحجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبر سنة  1976 واHتضمن

 pتممHعدل واHا pقانون التسجيل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 82-14 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع الأول عـــام 1403 اHــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر  ســـنـــة 1982

p1983 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اHـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

pتممHعدل واHا pقانون الأسرة
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84-12  اHــــؤرخ في 23
رمــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1984

pتممHعدل واHا pتضمن النظام العام للغاباتHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-21  اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

pتممHعدل واHا pبالمحاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أول
جــمـادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة  1990

pتممHعدل واHا pتضمن  التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمادى الأولى عام 1411 اHوافق أول ديـسمبـر  سنة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمادى الأولى عام 1411 اHوافق أول ديـسمبـر  سنة 1990

pتممHعدل واHا pتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سنة 1991 الـذي  يحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

pبحماية التراث الثقافي
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
الأول عـام 1419 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
pتممHعدل واHا pدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 2000-03  اHــؤرخ في 5
جـمادى الأولى عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة  2000 الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصلات

pالسلكية واللاسلكية
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 01-03  اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

pتممHعدل واHا pتعلق بتطوير الاستثمارHوا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 01-04  اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتــعــلق بــتــنــظــيم اHــؤســســات الــعــمــومــيــة الاقــتــصــاديـة

pوتسييرها وخوصصتها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-10 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

pتممHعدل واHا  pناجمHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى الأولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسلامــتـهـا

pوأمنها
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01-20  اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

pستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

pبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

pبحماية الساحل وتثمينه
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- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 03-01  اHـؤرخ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

pستدامة للسياحةHبالتنمية ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-02 اHـؤرخ في 16 ذي
الحـجة عام 1423 اHوافق 17 فبـراير سنة 2003 الـذي يحدد
Wالـــقــواعــد الـــعــامــة للاســـتــعــمــال والاســـتــغلال الــســـيــاحــيــ

pللشواطئ
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

pواقع السياحيةHناطق التوسع وا�
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 03-10  اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اHــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة  2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 05-07  اHــــؤرخ في 19
ربــــــيـع الأول عــــــام 1426 اHــــــوافق 28 أبــــــريـل  ســــــنــــــة 2005

pتممHعدل واHا pتعلق بالمحروقاتHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 05-12  اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

 pتممHعدل واHا pياهHتعلق باHوا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 07-02 اHـؤرخ في 9 صـفر
عام 1428 اHوافق 27  فبـراير سنة 2007 واHتضمن إجراء
Hـعايـنة حق اHـلـكيـة العـقاريـة وتـسلـيم سنـدات اHـلكـية عن

pطريق تحقيق عقاري
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح الامــتـــيـــاز عـــلى الأراضي
التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واHوجـهة لإنجـاز مشاريع

pاستثمارية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08-09  اHــــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHوافق 25 فبـراير سـنة  2008 واHـتضمن

pدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 08-16  اHــؤرخ في أول
شـعـبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غـشت سـنة  2008 واHـتـضمن

pالتوجيه الفلاحي
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 10-03  اHـــــؤرخ في 5
رمـــضـــان عــام 1431 اHــوافق  15  غـــشت ســـنــة  2010 الــذي
يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغلال الأراضي الـــفـلاحـــيــة

pالتابعة للأملاك الخاصة للدولة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عـام 1432 اHــوافق 22 يـونـيــو سـنــة 2011 واHــتــعـلق

  pبالبـلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

  pتعلق بالولايةHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم  80-99 اHــــؤرخ في 20
جــــمـــــادى الأولى عــــام 1400 اHــــوافق 6 أبــــريـل  ســــنــــة 1980

 pعدلHا pتعلق بتصنيف الطرقHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم رقم  85-36 اHـــــؤرخ في 3
جـمـادى الـثـانـيـة عام 1405 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنـة  1985

 pتعلق بالطرق السريعةHتضمن التنظيم اHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــراســـــيم رقم  87-173 إلى 176-87
اHؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1407 اHوافق 11 غشت سنة
1987 واHــتــضــمــنــة إنــشــاء مــؤســســات لــتــســيــيــر اHــصــالح

pقـسنـطيـنة وعـنابة pوهران pـطاريـة في مدينـة الجزائـرHا
 pتممةHعدلة واHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اHؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالوزير الأول Wتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم  89-98 اHؤرخ
في 16 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اHـوافق 20 يـونـيـو سـنـة 1989
الــذي يــحــدد الـقــواعــد الــتي تــضـبط الإيــجــار اHــطـبـق عـلى
اHـساكـن والمحلات التي تـمـلـكـها الـدولـة والجـماعـات المحـلـية

pؤسسات والهيئات التابعة لهاHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جـمـادى الأولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة
1991 الــذي يــحــدد شــروط إدارة الأمـلاك الخــاصــة والــعــامـة

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكp اHعدّل
pّتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى الأولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

pتعلق بجرد الأملاك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-371 اHؤرخ
في 13 ربـيع الــثــاني عـام 1413 اHـوافق 10 أكــتـوبــر  ســنـة
1992 الــذي يــحــدد الـقــواعــد اHــطــبــقــة في تــســيــيــر الأملاك

pالعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة  1995

pاليةHالذي يحدد صلاحيات وزير ا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 99-199 اHؤرخ
في 6 جــــمــــادى الأولى عــــام 1420 اHــــوافق 18 غــــشت ســــنــــة
1999 الــذي يـحـدد الـقـانــون الأسـاسي الـنـمـوذجـي لـلـسـلـطـة

pينائيةHا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 81-2000
اHـؤرخ في 4 مـحـرم عام 1421 اHـوافق 9 أبـريل سـنة 2000
الـــذي يـــحـــدد شــروط اســـتـــغلال خـــدمـــات الــنـــقل الـــبـــحــري

pتممHعدل واHا pوكيفياته
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 01-87 اHـؤرخ
في 11 مــحـرم عـام 1422 اHـوافق 5 أبــريل سـنـة 2001 الـذي
يـحـدد شـروط وكيـفـيـات الـترخـيص بـالاسـتـغلال في إطار
أحــــكــــام اHـــادة 35 مـن الـــقــــانـــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

pتممHعدل واHا pتضمن النظام العام للغاباتHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-01 اHـؤرخ
في 22 شـوال عـام 1422 اHـوافق 6 يـنـايــر سـنـة 2002 الـذي

pوانئ وأمنهاHيحدد النظام العام لاستغلال ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-366 اHؤرخ
في 29 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 5 نــوفــمــبــر ســنـة  2002
الــذي يـــحــدد الارتـــفــاقــات اHـــتــعــلـــقــة بــتـــركــيب تجـــهــيــزات

pواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالهاHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-274 اHؤرخ
في 20 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 5 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004
الــــذي يـــحــــدد شـــروط الاســــتــــغلال الــــســـيــــاحي لــــلــــشـــواطئ

pفتوحة للسباحة وكيفيات ذلكHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-392 اHؤرخ
في 18 شـوال عـام 1425 اHـوافق أول ديــسـمـبـر سـنـة  2004

pتعلق برخصة شبكة  الطرقHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-188 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـذي يــحــدد كـيــفــيـات مــنح رخــصــة اسـتــغلال مــقـالع

pرامل وتعليقها وسحبهاHالحجارة وا
pو بعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل التمهيديالفصل التمهيدي
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHاداHادّة الأولى :ة الأولى :  يـحدد هـذا اHرسوم شـروط وكيـفيات
إدارة الأملاك الــــعـــمــــومــــيــــة والخـــاصــــة الــــتــــابـــعــــة لــــلــــدولـــة
وتــسـيــيـرهـاp تــطـبــيـقــا للأحـكــام اHـتــعـلــقـة بـهــا الـواردة في

الـــــــقــــــــانــــــــون رقم 90 -30 اHــــــــؤرخ في 14 جـــــــمــــــــادى الأولى
عــام1411 اHـــوافق أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واHـــتـــضـــمن

قانون الأملاك الوطنيةp اHعدل واHتمم. 

اHـاداHـادةّ ة 2 :  : لا تـســري أحـكـام هــذا اHـرســوم عـلى اHـوارد
والـثـروات الطـبـيـعـيـة الـسطـحـيـة والجـوفـيـة الـتي يـخضع
نـظامهـا القـانوني و°ط اسـتغلالـها وكذا قـواعد تـسيـيرها

للتشريعات والتنظيمات الخاصة اHطبقة عليها. 

الباب الأولالباب الأول
الأملاك  العمومية التابعة للدولةالأملاك  العمومية التابعة للدولة

الفصل الأولالفصل الأول
الإدراج في الأملاك العموميةالإدراج في الأملاك العمومية

القسم الأولالقسم الأول
التصنيف والإدراجالتصنيف والإدراج

اHـاداHـادةّ ة 3 :  : وفــقـا لأحــكــام الـقــانـون رقم 90 -30  اHـؤرخ
في  14  جـــمـــادى الأولى عــام 1411 اHــوافق أول ديــســـمــبــر
ســــنــــة p1990 اHـــــعــــدل واHـــــتــــمم  واHـــــذكــــور أعـلاهp وحــــسب
الشـروط الـتي يـحددهـاp فـإن انـتسـاب أملاك عـقـارية إلى
الأملاك الــعــمـــومــيــة يـــقــتــضي تـــمــلك الــدولـــة والجــمــاعــات
المحـلـيـة لـهـذه الأمـلاك كـشـرط مـسـبق لإدراجـهـا في الأملاك

الوطنية. 

تـــنـــفـــرد الـــســـــلـــطـــة اHــــخـــتـــصـــة بـــأعـــمـــال الـــتـــحـــديـــد
والــتـــصــفـــيف والــتـــصــنـــيف  الـــتي تجــســـد عــمـــلــيــة إدراج
الأملاك العقـارية في الأملاك الـعمومـيةp وتـعطيـها صـيغة

الأملاك العمومية. 

اHـاداHـادةّ ة 4 :  :  تصـنف وتـدرج العـقـارات التـابـعة لأملاك
الدولـة الخاصـة في الأملاك الـعمـوميـة الـتابـعة لـهاp بـقرار
يـــتــــخــــذه الـــوزيــــر اHــــكـــلـف بـــاHــــالــــيـــةp أو الــــوالي المخــــتص
إقــلـيــمــيــاp كل فـيــمــا يــخـصه وفـي إطـار صلاحــيــاته وبــنـاء
عــلـى اقــتــراح الإدارة اHــعــنــيــةp وبــعــد اســتــشــارة مــســؤول
إدارة الأملاك الـــوطــنــيــة المخــتـص إقــلــيــمــيـــاp أو بــنــاء عــلى
اقتراح هذا الأخير واسـتشارة اHصلحة اHعنية قانونا إلا
إذا كــان هـنــاك مــفـعــول لــلـقــوانــW والــتـنــظــيـمــات الخــاصـة

التي تنص على خلاف ذلك. 

وتـصـنف في الأملاك الـعـمـومـيـة الـتـابـعـة لـلـدولة أو
تـــدرج الـــعـــقـــارات الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــات المحـــلـــيـــة حـــسب
الــشــروط والأشــكــال والــكـــيــفــيــات اHــنــصـــوص عــلــيــهــا في
Wلا ســيـمــا الـقــوانـ pــعــمـول بــهـمــاHالـتــشــريع والـتــنــظـيم ا
اHــتــعـلــقـة بــالــبـلــديـة والــولايــة وأحـكــام الـقــانــون اHـتــضـمن

الأملاك الوطنية.
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ويثـبت إدراج العـقار في الأملاك الـعمـوميـة للـدولة
�ــحــضــر تـعــده إدارة الأمـلاك الــوطــنــيـة �ــشــاركــة �ــثــلي

الإدارة  أو الإدارات اHعنية. 

5 :  :  يـــــصـــــنف الـــــعـــــقـــــار أو يــــدرج مـــــجـــــانــــا أو اHــــاداHــــادّة ة 
بـتعـويض يسـاوي قـيمـته التـجـاريةp تـبعـا لـكون اHـصلـحة
اHــتــخــلــيــة عــنه تــمــسك أو لا تــمــسك  مــحــاســبــتــهــا حــسب

الشكل التجاري. 

إذا أوجب التصنـيف في الأملاك العموميـة التابعة
لـــلــــدولـــة عـــلى اHـــصـــلـــحـــة أو الجــــمـــاعـــات اHـــســـتـــفـــيـــدة دفع
تـعـويضp فــإن الـشــروط اHــالـيـة لـهـــذه الـعــمــلـيـة تحــددهـا
إدارة الأمـلاك الـوطـنـيـة المخـتـصة إقـلـيـمـياp بـالـنـسـبة إلى

الأملاك الداخلة في ملكية الدولة.

يـخول تصـنيف أملاك الجـماعات المحـلية في الأملاك
العـمـومـيـة التـابـعـة لـلدولـةp الحق في الـتـعـويضp غـير أنه

تستثنى من ذلك عمليات تصنيف طرق اHواصلات. 

أمــا إذا تــقــرر مـنـح الجــمــاعــات المحــلـيــة تــعــويــضــا عن
أملاكـــهــا الـــتي صـــنــفـت في الأملاك الـــعــمـــومـــيــة الـــتــابـــعــة
لـلـدولــةp فـإن ذلك يــتم حـسب الــشـروط اHـالــيـة المحـددة في
الــــتــــشــــريع اHــــعــــمــــول به  وقــــوانــــW اHــــالــــيــــةp وإذا أوجب
الــقــانــون عــلى الجــمــاعــات المحــلــيــةp أن تـدفـع تــعـويــضــا عن
الإدراج الـذي تنـتفع مـنهp فـإن الكـيفـيات اHـاليـة  هي تلك

اHنصوص عليها في القوانW الخاصة بهذا المجال. 

القسم الثانيالقسم الثاني
تجريد الأملاك من صفتها العامة تجريد الأملاك من صفتها العامة 

pأو الـوالي pــالـيـةHـكـلف بـاHـادةّ ة 6 :  :  يـأذن الـوزيــر اHـاداHا
كل فــيــمــا يــخــصهp وفـي إطــار صلاحــيــاته بــعــد اســتــشــارة
الإدارة اHـــعــنـــيـــة بــتـــجـــريـــد عــقـــارات الأملاك الـــعــمـــومـــيــة
الــتــابــعـــة لــلــدولــة مـن صــفــتــهــا الـــعــامــةp إلا إذا كــان هــنــاك
مـفـعـول للـقـوانـW والـتـنـظـيـمـات الخـاصة الـتي تـنص عـلى
غيـر ذلكp ويـثبت �ـحـضر تـسـليم الـعـقارات الـتي جردت

من صفتها العامة Hصلحة أملاك الدولة. 

و يــعـــد جــرد أو بــيــان وصـــفي لــلــعـــقــار أو الــعــقــارات
التي تجرد من صفتها العامة. 

و إذا جـــردت مـــرافق الأمـلاك الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــابـــعــة
لـــلـــدولــة مـن صــفـــتـــهـــا الــعـــامـــة عـــادت إلى الأملاك الخـــاصــة
لـلدولـةp أو إلى الجماعـة العـمومـية اHـالكـة مقـابل استرداد

مبلغ التعويضات المحصل عليها إذا اقتضى الأمر. 

تـتم عــمـلـيـات تـصـنــيف طـرق اHـواصلات وتجـريـدهـا
من صـفتـهـا العـامـةp حـسب الشـروط الـشكـلـية والإجـرائـية

الـتي يحددها الـتنظيم اHـعمول بهp لا سيـما اHرسوم رقم
80-99 اHــؤرخ في 20 جـــمـــادى الأولى عــام 1400 اHــوافق 6

أبريل  سنة p1980 اHعدل واHذكور أعلاه. 

القسم الثالثالقسم الثالث
تحويل التسييرتحويل التسيير

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـأذن الـوالي �ـوجب قـرارp بـعـد اسـتـشـارة
مـــصــلـــحــة الأمـلاك الــوطـــنــيـــةp بــتـــســلـــيم عـــقــارات الأملاك
العـمومية التـابعة للدولةp الـتي تغيرت وجهة اسـتعمالها
قصد تحويل تـسييرهاp طـبقا للمادة 73  من الـقانون رقم
90 -30 اHؤرخ في14 جمادى الأولى عام 1411 اHوافق أول

ديسمبر سنة p1990 اHعدّل واHتممّ واHذكور أعلاه

يـخـضع تحــويل تـسـيــيـر طـرق اHــواصلات عن طـريق
تجـريـدهـا من صـفتـهـا الـعـامـة لأحـكـام اHـرسوم رقم  99-80
اHــؤرخ في 20 جــمــادى الأولى عــام 1400 اHــوافق 6 أبــريل

سنة p1980 اHعدل واHذكور أعلاه. 

و عندمـا يتـطلب تحويل الـتسـيير أن تـدفع مصـلحة
الـــدولــة اHـــســتـــفــيــدة تـــعــويـــضــا أو مـــقــاصــةp تـــتــولى إدارة

الأملاك الوطنية تقو العملية ماليا. 

pــــالــــيـــةHا Wـــعــــمــــول به وقــــوانـــHيـــحــــدد الــــتــــشـــريـع ا
الـكــيـفــيـات والــشـروط اHـالــيـة لــعـمــلـيــة تحـويل الــتـســيـيـر
لـفائـدة إحدى الجـماعـات المحلـيةp إذا اقـتضى ذلك اسـتثـناء
و�وجب القانونp أن تدفع الجماعة اHستفيدة تعويضا. 

و إذا حول تـسيـير الـعقـار بعـد ذلك وجرد من صـفته
الـعامـة وجب إرجـاعه إلى الأملاك الخاصـة الـتي تدخل في
أمـلاك الجـــــمـــــاعــــــة الـــــتي كــــــانت تحــــــوزه في الأصـلp مـــــا لم

يترتب عليه دفع تعويض لهذه الجماعة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودهاتكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها

القسم الأولالقسم الأول
الأملاك العمومية الطبيعيةالأملاك العمومية الطبيعية

الفقرة الأولىالفقرة الأولى
الأملاك العمومية البحرية الطبيعيةالأملاك العمومية البحرية الطبيعية

اHاداHادّة ة 8 :  : عـملا باHواد من27 إلى 29 من الـقانون رقم
90 -30  اHــؤرخ في  14  جــمــادى الأولى عـام 1411 اHــوافق

pذكور أعلاهHتـمم  واHعـدل واHا p1990 أول ديسـمبـر  سنة
pبــالـتــشـاور مع الــسـلــطـات المحــلـيـة pيــضع الـوزيــر المخـتص
بـــرنــامــجــا لــتــعـــيــW حــدود الأملاك الــعــمـــومــيــة الــبــحــريــة
الطبيعيـة ويسهر على تطبيقه حسب الشروط والأشكال

والإجراءاتp اHبينة أدناه.



19 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 69 5 صفر عام  صفر عام 1434 هـ هـ
19 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012 م

تـقـدر حـدود الـبـحـر وتـعـاين من جـهـة الأرضp ابـتداء
من حـد الـشـاطئ الـذي تـبـلـغه الأمـواج في أعـلى مـسـتـواها
خلال السـنـة وفي الظـروف الجـوية الـعـاديةp وتـعـد مسـاحة
الـشــاطـئ الــتـي تـغــطـيهـا الأمـواج على هـذا الـنحـو جزءا

لا يتجزأ من الأملاك العمومية البحرية الطبيعية. 

و يثبت الوالي المختص إقليميا بقرار هذا الحد بعد
إجراء معاينة علنية. 

Wـبادرة مـشـتركـة ب� pـعـاينـة عـلنـاHو يـكـون إجراء ا
الإدارة اHــــكـــلــــفــــة بـــالــــشــــؤون الـــبــــحــــريـــة وإدارة الأشــــغـــال
العمـوميةp وتـقوم بهـذا الإجراء اHصـالح التقـنية المخـتصة
عنـدما تـصل الأمواج إلى مسـتواهـا الأعلىp ويـترتب على

ذلك إعداد محضر معاينة. 

و يسـجل المجاورون الـعـمومـيـون أو الخواص بـعد أن
يــــخـــــبــــروا بـــــإجـــــراء اHــــعـــــايــــنـــــة ملاحـــــظــــاتـــــهم وحـــــقــــوقـــــهم
وادعاءاتهمp خلال هـذا الإجراءp كمـا تجمع آراء اHصالح أو

الإدارات اHطلوبة قانونا. 

و بـــــعــــــد انـــــتــــــهـــــاء إجـــــراء اHــــــعـــــايــــــنـــــةp ومـع انـــــعـــــدام
الاعـــتـــراضــات اHـــعـــتـــبـــرةp يـــضـــبط الـــوالي بـــقـــرار الحــدود
البـرية للأملاك العمـومية الـبحريـة مع تبلـيغه إلى مدير

أملاك الدولة المختص إقليميا. 

و في الحـالـة الـعــكـسـيـة وبـانـعــدام الـتـراضيp تـضـبط
الحـــدود بـــقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك بـــW الـــوزيــر اHـــعـــني أو

الوزراء اHعنيW والوزير اHكلف باHالية. 

9 :  :  يــــــعــــــد قــــــرار ضــــــبط الحــــــدود الــــــقــــــانــــــوني اHـــــاداHـــــادةّ ة 
تصريحيـاp وهو يثبت أن اHساحـات التي غطتها الأمواج
في أعلى مستـواها قد أدرجت فعلا في الأملاك العمومية

بسبب الظواهر الطبيعية. 

و عـنــدمــا يــبـW إجــراء اHــعـايــنــة أن اHـســاحــات الـتي
pكانت مـن قبل مـشمـولـة في الأملاك العـمـوميـة الـبحـرية
أصـبــحت لا تــغــطـيــهـا الأمــواج في أعــلى مــسـتــواهــاp تـدمج
الأراضي اHـــكـــشـــوفـــة قـــانــونـــا بـــعـــد الـــعــمـــلـــيـــة في الأملاك

الخاصة للدولة. 

اHــاداHــادةّ ة 10 :  :  �ــكـن الــوالي فــيـــمــا يــخـص بــعض أجــزاء
الــســاحلp أن يــقــوم خلال إجــراء ضــبط الحــدودp عــلى حــافـة
الــشــاطـئp والــقــطـع الأرضـيـة المجـاورة لهp بـحـجـز شـريط
لا يـــتــجـــاوز عــرضه عـــشــرين (20 ) مــتـــرا ابــتـــداء من الحــد

اHسطر للأملاك العمومية.

و يخضع أي بنـاء أو تغيير في هذه القطع الأرضية
المحـــجــــوزة لــــلـــتــــنــــظــــيم اHــــعــــمـــول بـه في هــــذا المجـــالp دون
اHــســاس بــالأحــكــام اHـــنــصــوص عــلــيــهـــا في مــجــال رخــصــة

البناء. 

اHـاداHـادّة ة 11 :  : الــشــاطئ هــو جــزء الـســاحل الــذي تــغــطـيه
أعلى مياه البحر تارةp ويكشفه أخفضها تارة أخرى. 

و حدود الأملاك العـموميـة  من جهة الأرض هي تلك
المحددةّ في اHادة 8  أعلاه. 

اHاداHادّة ة 12 :  :  تعني طروح الـبحر ومحـاسرهp اHذكورة
في اHــــــادة 15 من الـــــــقــــــانـــــــون رقم 90 -30 اHــــــؤرخ في 14
p1990 وافق أول ديـسمبـر سنةHجـمادى الأولى عام 1411 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعلاهp ما يأتي : 

- طـروح البـحرp هي  قـطع  الأرض التي تـتكون من
الـطـمي الـذي يـأتي به  الـبـحـر الى الـسـاحلp ويـظـهـر فوق

 pأعلى مستوى تبلغه الأمواج

 - المحــاسـرp هــي الـقــطــع الأرضـيــــة الـتــي يـتــركـهـــا
الـبحر مكـشوفة لدى انـحسارهp ولم تبق الأمـواج تغمرها

في أعلى مستواها.

تــــنــــتــــمي طــــروح الــــبــــحـــر  ومــــحــــاســــره إلى الأملاك
العمومية البحرية.

13 :  : �ـــــكن أن تجـــــرد أراضـي طــــروح الـــــبـــــحــــر اHــــاداHــــادّة ة 
ومــحــاســره الــتي تــســتــعــاد من الــبــحــر وتــعـزل عـن حــركـة
الأمواج في إطار القوانـW والتنظيمات اHعمول بهاp من
صـفتهـا العـامة بغـية استـعمـالها فـي أغراض اقتـصادية أو

اجتماعية على الخصوص. 

اHــاداHــادّة ة 14 :  :  إذا اعــتـــرضت صــعــوبــات تــقــنــيــة مــعــقــدة
عـمـلـيــة ضـبط حـدود الأمـلاك الـعـمـومــيـة الـبــحـريـةp تـؤلف
لجنة استشارية من الخبراءp تحت إشراف الوزير اHكلف
بـالـبـحـريـة الـتـجاريـةp تـتـولى ضـبـط اHقـايـيس والـثـوابت

التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار اHناسب. 

15 :  : يــخــول الــوالي ورئــيس المجــلس الــشــعــبي اHـاداHـادّة ة 
الـبــلـدي والــسـلــطـات المخــتـصـة فـي مـجــال تـسـيــيـر الأملاك
pـعـمـول بـهـاHوالـتـنـظـيــمـات ا Wطـبـقـا لـلــقـوانـ pالـعـمـومــيـة
اتـخــاذ أي إجـراء يـكــون غـرضه ضــمـان حـريــة الـدخـول إلى

الأملاك العمومية البحرية. 

الفقرة الفقرة 2
الأملاك العمومية اHائية الطبيعيةالأملاك العمومية اHائية الطبيعية

اHــــــاداHــــــادةّ ة 16 :  : يــــــعـــــــد مــــــجـــــــرى الــــــســـــــواقي  والـــــــوديــــــان
pـسـتـنـقـعـات والــسـبـاخ والـغـوط والـطـميHوالـبـحـيــرات وا
والـــرواسـب اHـــرتــبـــطـــة بـــهـــاp والأراضـي وكـــذا الـــنـــبـــاتــات
اHـــــــوجــــــودة فـي حــــــدودهـــــــا جـــــــزءا لا يــــــتـــــــجــــــزأ مـن الأملاك
الـعمـوميـة اHائـية الـطبـيعـيةp �ـقتـضى التـشريع اHـعمول
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به فـي هـذا المجــالp لا ســيــمــا الــقـانــون رقم 90 -30  اHـؤرخ
في 14 جمادى الأولى عام 1411 اHوافق أول ديـسمبر سنة
pوتـضــبط حـدودهـا pـذكــور أعلاهHــتـمم  واHـعـدل واHا p1990

حـــسـب الـــشـــروط والأشـــكـــال والإجـــراءات المحـــددة في هـــذا
اHرسوم.

ويــعـد الـوزيــر اHـكـلـف بـتـســيـيـر الأمـلاك الـعـمــومـيـة
اHائية الطبيعيةp بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة
 في هــذا المجــالp جــردا Hــرافق الأملاك الــعــمــومــيــة اHــائــيـة
Wالــطــبــيــعــيــة لــكل ولايــة ويــعـد بــرنــامــجــا ســنــويــا لــتــعــيـ

حدودها حسب الأولويات.

و تخضع إجراءات تـعيW الحدود لكل من أحكام هذا
اHــرســوم والــنــصــوص الــتــطــبــيــقــيــة لــلــقــانــون رقم 12-05
اHـؤرخ في  28 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1426 اHـوافق 4 غـشت
سـنـة  p2005  والــقـانـون رقم 90-30 اHـؤرخ في 14 جـمـادى
الأولى عـام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة p1990 اHـعدل

واHتممp واHذكورين أعلاه.

اHـاداHـادةّ ة 17 :  : يــضـبط الـوالـيp المخـتص إقـلــيـمـيــاp بـقـرار
حــدود مـــجــرى الــســواقي والـــوديــانp كــمــا هي مـــبــيــنــة في
التشريع اHـعمول بهp لا سيما القانون رقم 90-30 اHؤرخ
في 14 جمادى الأولى عام 1411 اHوافق أول ديـسمبر سنة
p1990 اHـعـدل واHــتـمم  واHـذكـور أعلاهp بـعــد مـعـايـنـة أعـلى

مـسـتـوى تـبـلـغه اHـيـاه اHـتـدفـقـة تـدفـقـا قـويـا دون أن تـصل
حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية.

وتجـــــري اHـــــعـــــايــــــنـــــة خلال تحـــــقـــــيـق إداري تـــــقـــــوم به
اHـصـالـح الـتـقـنـيـة المخــتـصـة في مـجـال الـري وإدارة أملاك
الــدولــةp وتــسـجـل أثـنــاء ذلك مـلاحـظــات الــغــيــر وادعـاءاته
وتجمع آراء اHـصـالح العـمـوميـة اHـعنـيـة الأخرى اHـوجودة

في الولاية.

و يـتـخـذ الـوالـي قـرار ضـبط الحـدود بــنـاء عـلى مـلف
معد لهذا الـغرض في حالة انعدام اعـتراضات معتبرةp ثم
تـــبــلغ لــكـل مــجــاور مــعــنـي. وإذا حــصل اعــتـــراض مــعــتــبــر
Wتـــضــبـط الحــدود بــقـــرار مــشـــتــرك بــ pوتـــعــذر الـــتــراضي
الــوزيــر اHــكــلـف بــالــري والــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة  و/أو

الوزراء اHعنيW الآخرين. 

اHــــاداHــــادةّ ة 18 :  :  يــــضــــبط الــــوالـي بــــقــــرارp بــــعــــد الــــقــــيــــام
بــتــحــقــيق إداريp يــتم حــسب الإجــراء اHــبــW في اHــادة 17
أعلاهp حـــدود رقــاق مــجـــاري اHــيــــاهp تــبـــعـــا لــلــخــــاصــيـــات
الجـــهـويــةp إذا كـان مـنـسـوب سـيلانــهـا غـيـر مـنـتـظمp وكـان
أعــلـى مــســتـــوى اHــيــاه في الـــســنــة لا يـــبــلغ حـــدود الــتــدفق

الأقوى. 

و يــنـطــبق الإجـراء نــفــسه عـلـى رقـاق مــجـاري اHــيـاه
الجافة. 

اHـاداHـادّة ة 19 :  : إذا تـركـت مـجـاري اHـيـاه رقـاقـهـا وحـفـرت
رقـاقــا  جـديــداp فــإن هـذه الأخــيـرة تــضـبـط حـدودهــا حـسب
pــادة 17 أعلاهHــنـــصــوص عــلــيـــهــا في اHالـــشــروط نــفـــســهــا ا
وكـــذلك شـــأن الـــرقـــاق الـــقـــدp إذا لم تـــنـــضب مـــنـه اHـــيــاه

كلية.

وتــــــطــــــبـق عــــــلى الــــــرقــــــاق الــــــقــــــد الجــــــاف الأحــــــكــــــام
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهـما
في هـذا المجـالp وكـذا الأحــكـام الـواردة في الـفـقـرة الأخـيـرة

من اHادة  18 أعلاه. 

اHـاداHـادّة ة 20 :  :  يـنــتـمي طــمي مــجـاري اHــيـاه ورواســبـهـا
إلى الأملاك الــعـمـومـيــة عـنـدمـا تــكـون داخل حـدود المجـاري
كــمـا هي مــحـددة في الـقــانـون و± ضــبـطـهــا حـسب الإجـراء

اHبW في اHادة 17 أعلاه. 

21 :  : يـكون الـطـمي والرواسب اHـوجـودة خارج اHاداHادةّ ة 
الأملاك الـــعــمـــومـــيـــة اHــائـــيـــة الـــطــبـــيـــعـــيــة مـــلـــكـــا لــلـــملاك

المجاورينp طبقا لأحكام القانون اHدني. 

اHاداHادّة ة 22 :  : يضبط الـواليp المختص إقليمياp أو الولاة
المخـــتــصــون إقـــلــيــمــيـــاp حــدود الأملاك الـــعــمــومــيـــة اHــائــيــة
الـطــبـيــعـيــة الـتـي تـتــكـون من الــبـحــيـرات واHــسـتــنـقــعـات
والـسبـاخ والغـوط على أسـاس أعلى مـستـوى تبـلغه اHـياه
الـتي �كن أن تضـاف إليهـا القطع الأرضـية المجاورة التي
يـقدر عـمقـهـا حسب خـاصيـات الجـهة اHـعنـيـة وتبـعا لحـقوق

الغير. 

و تــضــبـط حــدود ذلكp بــعــد الــقـــيــام بــتــحــقــيق إداري
تـبــادر به اHـصـالح الــتـقـنــيـة المخـتـصــة �ـجـال الـري وإدارة

أملاك الدولة. 

و تجـــمع خلال هــذا الــتــحـــقــيق الإداري أراء اHــصــالح
الـعـمــومـيـة اHـعـنــيـة اHـوجـودة في الــولايـة ومـا قـد يـرد من

ملاحظات الغير اHعني. 

يــــــضــــــبـط الــــــوالي أو الــــــولاة بــــــقــــــرار حــــــدود الأملاك
الــعــمــومــيــة الـــعــامــة اHــائــيــة الـــطــبــيــعــيـــة لــكل بــحــيــرة أو

مستنقع أو سبخة أو غوط على أساس اHلف التقني. 

و تــعـد الــقـطع الأرضــيـة والــنـبــاتـاتp اHــوجـودة داخل
الحـدود الـتي تـضـبط عـلى هـذا النـحـوp جـزءا لا يـتـجزأ من

الأملاك العمومية. 
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اHاداHادّة ة 23 :  :  إذا كـشف ضبط حـدود الأملاك العـمومـية
اHـائــيـة وجـود صـعـوبـات تــقـنـيـة مـعـقــدة �ـكن أن يـسـتـعـان
بـــلــجـــنــة اســـتــشــاريـــة من الخـــبــراءp تحت إشـــراف الــوزيــر
اHـكــلف بـالـري لـضــبط اHـقـايــيس والـثـوابت الــتي تـسـاعـد

الوالي على اتخاذ القرار اHناسب. 

اHــاداHــادّة ة 24 :  : �ـــكـن الــطـــعن فـي قـــرارات ضــبـط الحــدود
اHذكورة في هذا القسم وفقا للتشريع اHعمول به. 

القسم الثانيالقسم الثاني
الأملاك العمومية الاصطناعيةالأملاك العمومية الاصطناعية

الفقرة الأولىالفقرة الأولى
الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرقالأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق

اHـاداHـادّة ة 25 :  : طــبــقـا لــلــتـشـريع اHـعـمـول بهp تـعـد جزءا
لا يـتـجـزأ من الأملاك الـعـمــومـيـة الاصـطـنـاعـيـة في مـجـال
الـــطــرق الـــتــابـــعـــة لــلـــدولـــةp  الــطـــرق الــوطـــنـــيــة والـــطــرق

السريعة ومرافقها وكذا اHنشآت الفنية. 

pـادّة ة 26 :  : يــخـضـع ضـبـط حـدود الأمـلاك الـعــمــومــيـةHـاداHا
اHـتضمـنة مـشتمـلات الطرق الـوطنـية والطـرق السـريعة
ومرافقهـاp للقواعـد التقنـية اHتعـلقة بتـصميمـها ورسمها
Wــنــصـــوص عــلــيــهـــا في الــقــوانــHا pوإنجــازهـــا وتــهــيــئــتـــهــا

والتنظيمات اHعمول بها. 

اHـاداHـادةّ ة 27 :  : تـضـبط حـدود الأملاك الـعـمـومـيـة الـتـابـعة
للدولة في مجال الطرقp كما يأتي: 

- في الــــتـــجـــمــــعـــات الــــعـــمــــرانـــيـــةp حــــسب الــــقـــواعـــد
اHـنــصـوص عـلــيـهــا في الـتــصـمــيم الـعــام لـلــتـصـفــيف الـذي
تـمت اHـوافقـة علـيه ونـشره أو أدوات الـتـهيـئة والـتـعمـير

 pوافق عليهاHا

- في اHنـاطق الـريـفيـة أو الجـبلـيـةp حسب اHـقـاييس
الــتـقــنـيــة الـتي يــحـددهــا الـتـنــظـيم اHــعـمــول بهp وفي هـذه
الحـــــالــــةp تــــتـــــطــــابـق حــــدود الأملاك الـــــعــــمــــومـــــيــــة مـع تــــلك
اHـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في الـــتــصـــمــيم الـــذي اتــبـع في إنجــاز

الطريق ومرافقه أو تصميم الطريق اHزمع إنجازه. 

اHــاداHــادّة ة 28 :  : يـــعـــد الـــتـــصـــــمـــيـم الــعـــــــام لـــلـــتـــصــــفـــيف
وأدوات الـتـهـيـئـة والـتـعـــمـيـر حـسب الـشــروط والأشــكـال
اHـنـصوص عـليــها في القـانون والـتنظـيمـات اHعمـول بها
وطـبــقـا لـلــرسم الـبــيـاني لـلــتـهــيـئـة الإقــلـيـمــيـة والــتـشـريع

اHعمول به في مجال التعمير. 

و يــــوافق عـــــلى هــــذه الـــــتــــصــــامـــــيم وتــــنـــــشــــر حــــسب
الإجراءات القانونية اHعمول بها . 

29 :  :  يــســمى ضــبـط حــدود الأملاك الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
في مجـال الـطـرق تـصفـيـفـاp والـتـصفـيف هـو الـعـمل الذي
تـــضــبط به الإدارة حـــد طــرق اHـــواصلات وبــالـــتــالي حــدود

اHلكيات المجاورة. 

تحـدد الـسـلـطــة المخـتـصـة الــتـصـفـيف في الــتـجـمـعـات
العمرانيةp على أساس ما يأتي : 

 pوافق عليهاHأدوات التهيئة والتعمير ا  -

- التـصـمـيم العـام لـلـتصـفـيفp وإن لم يـكنp فأدوات
التهيئة والتعمير اHوافق عليها. 

اHـاداHـادةّ ة 30 :  : إذا تـبـW من الـتـصـمـيم الـعـام لـلـتـصفـيف
أو أدوات الـتــهـيــئــة والـتــعــمـيــر أن الـتــصــفـيف الــقــانـوني
pوجودHيـتطابق مع التـصفيف الفـعلي للطـريق الوطني ا
فــإن ضــبط حـــدوده يــقــتـــصــر عــلى إثـــبــات هــذه الـــوضــعــيــة

الفعلية بغية ضبط حدود اHلكيات المجاورة. 

pو تــدمج  في الأمـلاك الــعــمــومــيــة الخــاصــة بــالــطــرق
الـــقـــطـع الأرضـــيـــة وأجـــزاء اHـــلـــكـــيـــات الـــداخـــلـــة في حـــدود
الطـريق اHزمع إنجـازه في التـصمـيمp إذا توقع الـتصـميم
الـعـام لـلـتـصـفـيف أو أدوات الـتــهـيـئـة والـتـعـمـيـرp تـوسـيع
الطريق اHوجـود أو تعديلهp أو مشروع شق طريق وطني

جديد يتطلب وضع اليد على اHلكيات المجاورة. 

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يـــتـــرتب عـــلى الـــطـــابع الـــتـــحـــديـــدي الــذي
يــتـــسم به الـــتــصـــمــيم الـــعــام لـــلــتـــصــفـــيفp فـــيــمـــا يــتـــعــلق
باHلكيـات الخاصة المجاورة للطرق اHوجودة ارتفاق إداري
يتطلب الابتـعاد عن الطريق أو عدم البناءp ويثقل القطع
الأرضيـة أو أجـزاء الـعمـارات الـواقـعة بـW حـدود الـطريق

الفعلية  و التصفيفات التي يبينها التصميم. 

و يترتب على الـتصفيف اHقـرر في أدوات التهيئة
pارتــفـاق الابـتـعـاد عن الـطـريق pـوافق عـلـيـهـاHوالـتـعـمــيـر ا
فـيــمـا يــتـعــلق بـجــمـيـع الـقــطع الأرضـيــة وأجـزاء اHــلـكــيـات
الـعـمومـيـة أو الخـاصـة اHـندرجـة في حـدود الـطـريق اHـقرر
في الـتصـمـيمp ويـتعـW عـلى السـلـطات المخـتـصة أن تـتـخذ
Wوفـــــقـــــا لـــــلـــــقـــــوانــــ pجـــــمـــــيـع الـــــتــــدابـــــيـــــر لـــــهـــــذا الـــــغــــرض

والتنظيمات اHعمول بها. 

اHاداHادّة ة 32 :  : يـحتـفظ اHلاك الخواص اHـعرضـة أراضيهم
لــلـتــصـفـيف بــكـامل مــلـكــيـة عــقـاراتـهـم حـتى تــقـتـنـى مـنـهم

بالتراضي أو تنزع منهم ملكيتها. 

و تـدرج مـسـاحـات الـعـقـارات وأجـزاؤهـا الـتي مـسـها
الـتــصـفـيـف في اHـيــدان الـعــمـومي الخــاص �ـجــال الـطـرق
pـلـكـيـةHفـور إبـرام عـقــد الـبـيع. أو بـعـد تـبـلــيغ قـرار نـزع ا
الـذي يـتــخـذ حـسب الأشـكــال والـشـروط اHـنـصــوص عـلـيـهـا

في التشريع اHعمول به. 
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�ـــنـع الـــبـــنــــاء ورفـــعه عـــلـى اHـــســـاحــــات الـــعـــاريـــة أو
اHبـنـيـةp اHـنـدرجـة في محـيط تـصـفـيف الـطـريقp غـير أن
أشــغــال تـســيــيـر الأراضـي واHـبــاني اHــوجــودة وصــيـانــتــهـا
ودعــــمــــهــــا �ــــكن أن تــــنـــــجــــزp بــــعــــد أن تــــأذن الإدارة بــــذلك
صـراحـةp بــنـاء عـلى طــلب يـقــدمه اHـعـنــيـون ويــسـلم حـسب
Wـــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في الــــقـــوانـــHالـــشــــروط والأشـــكــــال ا

والتنظيمات اHعمول بها. 

اHـاداHـادّة ة 33 :  : �ـكن أي مـالك خـاص مـسه الـتـصـفـيف أن
يــطـلـب �ـجــرد اHـوافــقــة عـلى أدوات الــتــهـيــئـة والــتــعـمــيـر

ونشرها من الإدارة المختصةp ما يأتي : 
- إمــا تــبـــادل الــعــقــارات حــسـب الأحــكــام اHــنــصــوص
عــلـيــهــا فـي  الـقــانــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14  جــمــادى
الأولى عام 1411 اHوافق أول ديسـمبر  سنة p1990 اHعدل
واHتمم واHذكـور أعلاهp وأحكام هذا اHرسومp فيما يخص
العقارات اHبنـية التي يجب أن يلتزم فـيها بالابتعاد عن

 pالطريق
- وإمــــا نــــزع مــــلــــكـــيــــة اHــــســــاحـــات الــــتـي يـــشــــمــــلــــهـــا

التصفيف. 
وإذا كــان بــاقـي الــعــقـــارp بــعــد الـــتــصــفــيـف لا يــصــلح
للاســتـــعــمــال الــعــاديp حــسـب اHــقــايــيس اHـــعــمــول بــهــا في
مــيــدان الـــتــعــمـــيــر والإســكــانp �ـــكن اHــالك أن يـــطــلب من

السلطة اHعنية نزع ملكية كامل العقار. 

اHـاداHـادةّ ة 34 :  : عـنـدمـا يـقع الـتـخــلي عن الـطـريق كـلـيـا أو
جزئـياp إثر تغـيير مـحور الطـريق اHوجودp أو بـعد إنشاء
طــريق جـديــد يـعـوضهp �ــكن أن يـعــتـري الأجـزاء اHــتـروكـة

بسبب التصفيف الجديد ما يأتي : 
 pأن تظل ضمن الأملاك العمومية -

- أو تـعـود إلـى الأملاك الخـاصـة الـتـابــعـة لـلـجـمـاعـات
 pالعمومية الأصلية التي تملك أراضي الأساس

- أو تـــبـــاع لـــلـــملاك المجـــاوريـنp حـــW يـــكـــون بـــيـــعـــهــا
مسموحا به عملا بحقهم في الشفعة. 

الفقرة الفقرة 2
الأملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكة الحديديةالأملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية

اHاداHادّة ة 35 :  : مـشتملات الـسكة الحـديدية جـزء لا يتجزأ
من الأمـلاك الــعــمـــومــيــة الاصـــطــنــاعـــيــة الــتـــابــعــة لـــلــســكك
الحــديــديــةp وتحـتــويp عــلى الخــصــوص عــلى الأراضي الــتي
تـكــون أسـاس شــبـكـة الــسـكـة الحــديـديــة والـرص والجـوانب
والخـــنـــادق والـــردوم وجـــدران الـــدعـم واHـــنـــشـــآت الـــفـــنـــيـــة
واHــبـــاني والـــتـــجــهـــيـــزات الــتـــقـــنــيـــة لاســـتـــغلال الــشـــبـــكــة

وإشارتها وكهربتها.

وتـضـم مـشـتــملات الـســكـة الحـديــديـة أيـضــاp المحـطـات
بـجمـيع تـهـيئـاتـهـا ومرافـقـهـا ومسـاحـات الـتخـزين اHـهـيأة
لــهــا خــصـيــصــاp وأفــنــيــة المحــطـات والــطــرق اHــؤديــة إلــيــهـا
واHـساحات اHعـدة للوقوف أمـامهاp الـتي لم تصنف ضمن

الطرق وكذلك ورشات التصليح والصيانة. 

كــمــا تـــلــحق بــالأمـلاك الــعــمـــومــيــة الــتـــابــعــة لـــلــســكــة
الحــديــديــةp الــعــمــارات والمحــال واHـبــانـي الإداريــة وفــنـادق
المحـــطـــات الـــنـــهــــائـــيـــة ومـــســـاكن الأعـــوان اHـــوجـــودة خـــارج
مـشـتملات الـسـكة الحـديـدية ولـكـنـها مـرتـبطـة بـاستـغلالـها

مباشرة. 

و تحـــتــــوي الأملاك الـــعــــمـــومــــيـــة الــــتـــابــــعـــة لــــلـــســــكـــة
الحـديــديـةp زيـادة عــلى ذلكp الأراضي اHـقــتـنـاة والمخــصـصـة
لـلـبـنـاء بـعـد تـهـيـئـتـهـا أو لــتـهـيـئـة شـبـكـة الـسـكـة الحـديـديـة

وتوسيعها أو لاستغلالها. 

اHـاداHـادةّ ة 36 :  : تـضـبط حـدود الأملاك الـعـمـومـيـة الـتـابـعة
لــلـسـكــة الحـديـديــةp حـسب الـتــصـمـيم الــعـام لـلـتــصـفـيف أو
تـصـمـيم الـتـصـفـيفp اHـوافق عـلـيه �ـرسـومp فـيـمـا يـخص
WـكـلـفHالوزراء ا Wوبـقرار مـشـتـرك بـ pالأشـغـال الكـبـرى
بـالـنـقل والأشـغال الـعـمـومـيـة والـداخلـيـة واHـالـيـةp إذا كان
الـــتـــصـــفــيـف يـــشــمـل أكــثـــر مـن ولايــةp أو بـــقـــرار يـــتـــخــذه
الــوالـي المخــتص إقـــلــيـــمــيـــا إذا وقع الــتـــصــفـــيف في ولايــة

واحدة. 

و يـتم إعـداد تـصـمـيم الـتـصـفيـف بـعـد إجراء تحـقـيق
علني يطـابق الرسوم الـبيانـية لتهـيئة الإقـليم والتـعمير
اHـوافق عـلـيه ويـنـشـر حـسب الأشـكال الـقـانـونـيـة اHـعـمول

بها. 

اHـاداHـادّة ة 37 :  : حـدود الأملاك الـعـمـومـيـة الـتـابـعـة لـلـسـكة
الحــديـديــة هي تــلك الـنــاتجــة عن الـتــصــفـيف اHــقــرر فـيــمـا
يخص السكة الحديـدية والتصفيفات اHوجودة عند تاريخ

نشر هذا اHرسوم في الجريدة الرسمية. 

تــضــبط حــدود الأملاك الــعــمــومـيــة الــتــابــعــة لــلــســكـة
الحديـدية مع مـراعاة اHـقايـيس التـقنـية Hـشتـملات السـكة
الحـــديــديـــة الــتـي تــتـــعـــلق بــتـــصـــمــيـــمــهـــا ورسم خـــطــوطـــهــا
Wــنــصـــوص عــلــيــهـــا في الــقــوانــHوإنجــازهـــا وتــهــيــئــاتـــهــا ا
والـتـنظـيـمـات اHعـمـول بهـاp فـيـما يـخص الـسـكة الحـديـدية
الجــديــدة اHــنــجــزة أو الجــاري إنجــازهــا أو اHــزمع إنجــازهــا
والـتي تـتـعـلق بـفـتح سـكـة جـديـدة أو إضـافـة سـكـة مـوازيـة
لــلــسـكــة اHـوجــودة أو تـفــريـعــهـا أو تــعـديــلـهــا أو تـوســيـعــهـا.
و�ــــثل ضــــبط حــــدود اHــــشــــتــــمـلات الــــضــــروريــــة لــــلــــســــكـــة
الحـــديــــديـــةp الخط الــــفـــاصل بــــW الأملاك الـــعــــامـــة لـــلــــســـكـــة

الحديدية واHلكيات المجاورة. 
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و تـــقـــتـــنىp حـــسب الـــشـــروط والأشـــكـــال اHـــنـــصــوص
عـليـها في الـتشـريع اHعـمول بهp الأراضي اHـبنـية أو غـير
اHــبــنــيــة الخــاصـــةp الــواقــعــة في حــدود مـــشــتــملات الــســكــة

الحديدية اHزمع إنجازها. 

أمـا الأراضي الـعـمومـيـة فـتخـصص أو يـتـنازل عـنـها
تبعا لطبيعتها ووفقا للتشريع اHعمول به. 

اHــــاداHــــادةّ ة 38 :  : تــــراعى الــــعـــواســــر الجـــيــــومـــرفــــولـــوجــــيـــة
للأرض واHتطلـبات التقنية للاستغلال والأمنp في ضبط
الـتـحـديـد الــفـاصل بـW حـدود الأمـلاك الـعـمـومـيــة الـتـابـعـة
لــلـســكـة الحــديـديــة واHـلــكـيـات المجــاورة لجـانــبي مـشــتـملات
الـسكة الحديـديةp ويؤدي هذاp بـذلكp فيما يـخص اHلكيات
المجــاورةp زيـادة عــلى الارتــفـاقــات الـقــانــونـيــة الـواردة في
الـقـانـون الـعامp ارتـفـاق الـسـكـة الحديـديـة اHـنـصـوص عـليه
فـي الــتـــشــريـع والــتـــنــظـــيم الخـــاصــW بـــالــســـكك الحــديـــديــة

والنقل بواسطتها. 

و يـــطــــبق أيـــضــــا عـــلـى اHـــلـــكــــيـــات المجــــاورة لـــلــــســـكـــة
الحـديـديـة ارتـفـاقـا الـطـريـقp اHـتـمـثلان في الابـتـعـاد ومـنع
الــبــنـاء اHــنـصــوص عــلـيــهـمــا في الــقـوانــW والــتـنــظـيــمـات

اHعمول بها  لفائدة طرق اHواصلات. 

p39 :  : يـــســـتـــهـــدف ارتـــفـــاقـــا الـــســـكـــة الحـــديـــديـــة اHــاداHــادّة ة 
اHـــتـــمـــثلان في مـــنع الـــبـــنــاء والابـــتـــعــاد p الـــلـــذان يـــثــقلان
اHــلــكــيــات المجــاورة Hــشــتــملات الــســكــة الحــديــديــةp حــمــايــة
المجـــــاوريـن من الأخـــــطــــار والأضـــــرار الــــتـي تــــتـــــرتب عـــــلى
اســـتــغـلال الــســـكـــة الحــديـــديـــةp وتــوفـــيـــر مــجـــالات الـــرؤيــة
الضـرورية Hلاحـظة الإشارةp  ويـستهـدفان من جـهة أخرى
حـــمـــايـــة مــــشـــتـــملات الــــســـكـــة الحـــديـــديـــة والمحــــافـــظـــة عـــلى

إمكانيات توسيع الخط وتعديله باستمرار. 

و يــطـــبق أيـــضــا هـــذان الارتـــفــاقـــانp عـــلى اHـــلــكـــيــات
المجاورة Hـنـشآت الـسكـة الحـديديـة الجاري اسـتـغلالهـا وكذا
Wـوافق عـلـيـهـا طـبـقـا لـلـقـوانHزمـع إنجازهـا واHـنـشـآت اHا

والتنظيمات اHعمول بها. 

اHاداHادةّ ة 40 :  : يـصرح الوالي المخـتص إقليـميا بـارتفاقي
pفي مــنع الـبــنــاء والابـتــعـاد WـتــمــثـلــHا pالــسـكــة الحــديـديــة
حـــسـب الـــشـــروط والأشــــكـــال اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا بـــوجب
القوانـW والتنـظيمـات لفـائدة السـكك الحديديـة اHوجودة

أو اHزمع إنجازها واHوافق عليها قانونا. 

و يـنـحـصـر هـذان الارتـفــاقـان الابـتـعـاد ومـنع الـبـنـاء
في مــسـاحـات اHــلـكـيـات وأجــزائـهـا اHــدمـجـة الـواقــعـة عـلى
جـانـبي الــسـكـة الحـديــديـة واHـشـتــمـلـة في مـنــطـقـة ارتـفـاق
ســـكـــة حـــديــــديـــة تحـــدهـــا مـــشـــتـــمـلات الأملاك الـــعـــمـــومـــيـــة
والـتـصفـيـف اHـفروض عـلـى الـبنـايـات الجـديـدة في اHـوقع

الذي يجاور طرق السكك الحديدية. 

اHــــاداHــــادّة ة 41 :  : �ــــنع أن تــــقـــام أغــــطــــيــــة وأكــــوام الــــتــــ²
والـــكـلأ الجـــــاف وأكــــداس الحـــصــــيـــد أو تــوضـــع أيــــة مــادة
سريعة الالتـهاب في اHلكيات المجاورة على امتداد مسافة
دنيـا يحددها الـتنظـيم ابتداء من حـدود مشتـملات السكة
pالحــديــديــة مـن جــراء انــتــفــاعــهــا بـالارتـفـاق الخـاص بـهـا
ولا يــجــوز أن تــكــوم الأحــجــار أو الأشــيــاء غــيــر الــســريــعـة
الالـتـهـابp أو الــقـيـام بـالحـفـر قـرب الــسـكـة الحـديـديـة الـتي
أقيمت فوق ردوم إلا برخصـة قبليةp يسـلمها الوالي بعد

استشارة اHصالح التقنية المختصة.

اHــاداHــادّة ة 42 :  : يـــتـــرتب عـــلى الـــطـــابع الـــتـــحـــديـــدي الــذي
يـــتـــسم بـه الـــتــصـــمـــيم الـــعـــام لـــلـــتـــصـــفــيـفp فـــيــمـــا يـــخص
اHلكيات المجـاورة للسكة الحديدية اHوجودةp أو التي تمت
اHــــوافــــقــــة عــــلى مــــشــــاريع إنجــــازهــــاp ارتــــفــــاقــــان إداريـــان
يــتــمــثلان في مــنع الــبــنــاء والــتــصــفــيف  الــلــذين يــثــقلان
الأراضـي وأجـــزاء الـــعـــقـــارات اHـــبـــنـــيـــة الـــواقـــعـــة بـــW حــد
مـشــتـملات الـســكـة والـتــصـفـيــفـات اHـبـيــنـة في الـتــصـمـيم

العام للتصفيف. 

و �ــــــــكـن أن تــــــــدمـج هــــــــذه اHــــــــســــــــاحــــــــات فـي الأملاك
الــعــمــومـــيــة الــتــابــعــة لــلــســكـــة الحــديــديــة حــسب الــشــروط
والأشكال اHنصـوص عليها في التـشريع اHعمول به أثناء

أشغال السكة الحديدية أو توسيعها أو مزاوجتها. 

و تـــظـل اHـــلـــكــــيـــات الخـــاصــــة عـــلى حــــالـــهـــا حــــتى يـــتم
اقـتـنـاؤها بـالـتـراضي أو عن طـريق نـزع اHلـكـيـة ولا تدرج
في الأملاك الـــعــمــومـــيــةp إلا بــعـــد إبــرام عــقـــد الــتــنــازل أو

تبليغ قرار نزع اHلكية. 

أمـا بـالـنــسـبـة لـلــمـلـكــيـات الـعـمــومـيـةp فـيــتـعـW عـلى
الـســلـطــات المخـتــصــة أن تـتــخـذ  بــشـأنــهـا جــمـيع الــتـدابــيـر
اللازمـــة لـــوضع الأراضي اHـــعـــنــيـــة المخـــصــصـــة Hـــشـــتــملات

السكك الحديدية تحت تصرف إدارة أملاك الدولة. 

اHــاداHــادّة ة 43 :  : يـــقع ارتـــفــاق مــنـع الــبـــنــاء في مـــســاحــات
الأراضـي الــعـــاريــة اHـــتـــصــلـــة بــحـــدود مــشـــتـــملات الــســـكــة
الحديـديـةp إذا كانـت اHشـتـملات غيـر مـحدودة بـتـضاريس
طــــبـــــيــــعـــيــــةp عــــلـى عــــــرض قــــائـم الــــزاويــــة مــع مــــحـــــور
الـســـكـــة حـتى الــتـصـفــيف اHـبـW في الــتـصـمــيمp وفـقـا Hـا
حــدده الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظــيـم اHــعـــمـــول بـــهـــمـــا في مـــجــال
الـتـهـيـئـة الــعـمـرانـيـة والـتـعـمــيـرp أو رخـصـة الـبـنـاء وتـلك

اHتعلقة بتهيئة السكة الحديدية أو استغلالها.

لا �ـــكن أن تـــشـــيــد فـــوق اHـــســـاحـــات الـــعـــاريــة الـــتي
حــددت عـلى هــذا الـنــحـوp بــنـايـات جــديـدةp وتــسـتــثـنى من
ذلـك أشـغـال الــتـســيـيج أو الــدعم الـتـي تـكـون بــإذن صـريح

من الإدارة اHعنية. 
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اHـاداHـادّة ة 44 :  :  يـثـقل ارتـفـاق الابتـعـاد الـبـنايـات اHـقـامة
في اHلـكـيات المجـاورة للـسكـة بW حـدود مـشتـملات السـكة
الحـديديـة والتصـفيف كـما هـو محـدد في  التـصمـيم العام

للتصفيف اHوافق عليه. 

و يـطــبق الــتــصـفــيف عــلى الــبــنـايــات اHــشـيــدة عــنـد
pـوافق عـلـيهHتــاريـخ نــشــر الـتـصـمـيم الـعـام لـلتـصـفـيف ا
ولا �ــــكن أن يــــزاد فـي ارتــــفــــاع الـــعــــقــــارات الــــواقــــعــــة في
مــــحــــيـط الــــتــــصــــفــــيف الــــذي حــــدد عــــلـى هــــذا الــــنــــحــــو في
الـتـصـمـيم الـعـامp غـيـر أنه �ـكن الـقـيـام بـأشـغـال الـصـيـانة
والـــدعم والـــتـــقــويـــة بـــرخـــصــة صـــريـــحـــة تــســـلـــمـــهــا الإدارة
اHـعـنـيـةp حـسب الـشـروط والأشـكـال اHـنـصـوص عـلـيـهـا في

القوانW والتنظيمات اHعمول بها. 

تـقــتــنى اHــسـاحــات واHــبـانـي اHـثــقــلـة بــارتــفــاق مـنع
الـبـنـاء أو ارتـفـاق الابـتـعـادp بـالـوسائـل الـقـانونـيـة وتـدمج
أراضــيـهــا في الأملاك الــعـمــومـيــة لـلــســكك الحـديــديـة وقت
إنجــاز مـــشــاريع تـــعــديل مـــشــتــملات الـــســكــة الحـــديــديــة أو

تهيئتها أو توسيعها. 

45 :  : تــطــبق أحــكــام اHـادة 33  عــلى اHــمــتــلــكــات اHـاداHـادّة ة 
اHـذكـورة اHـشـمـولـة فـي مـنـطـقـة ارتـفـاق الـسـكـة الحـديـديـة
�ــجـرد اHــوافــقـة عــلى الــتـصــمــيم الــعـام لــلــتـصــفــيف الـذي

يضبط حدود أملاك السكك الحديدية. 

اHـاداHـادّة ة 46 :  : إذا اجـتـازت سـكك حــديـديـة مـجـرى مـائـيـا
في نقاط تقاطع اHلـكيتW العموميتW وميلانهاp فإن كل
Wواحدة مـنـها تـبـقى خـاضعـة لـلـتشـريع والـتـنظـيم الخـاص

بها. 

تـــخــــضع لــــلــــقــــواعـــد الــــســــاريـــة عــــلـى بـــنــــاء الجــــســـور
واHـــنـــشــآت الـــفـــنــيـــة اHـــمــاثـــلــة ومـــشـــتــمـلاتــهـــا في الأملاك
العـمومـيـةp قواعـد الجسـور والقـنـاطر أو اHـنشـآت الأخرى
اHماثلة لهـا التي تقام في أعماق مجرى اHاء الذي تتكون
مـــنـه الأملاك الــــعـــمــــومــــيـــة اHــــائــــيـــةp وتــــســــتـــعــــمل قــــاعـــدة

Hشتملات الأملاك العمومية للسكك الحديدية. 

و تــعـــد مــوافـــقـــة الــســـلــطـــات المخـــتــصـــة قــانـــونـــا عــلى
مـــشـــاريـع خـــطــــوط الـــســــكـــة الحــــديـــديــــةp حـــسـب الـــشـــروط
pعـمول بهاHوالتنظـيمات ا Wنصـوص عليـها في القوانـHا
رخصة بإنشاء اHشتملات في نقاط التقاطع عبر الأملاك
الـعــمـومـيــة اHـائـيــة واHـنـشــآت الـفـنــيـة الـضــروريـة لإقـامـة

السكة الحديدية. 

p47 :  : إذا اجـتـازت السـكـة الحديـديـة طرقـا بـرية اHاداHادّة ة 
حـصل تـقـاطع اHـلـكـيـتـW الـعـمـومـيـتـpW إمـا �ـيلان الـسـكـة
الحــديــديــة عــلـى الــطــريق الــبــري مع مـــشــتــملات في اHــلك

WـــلـــكـــيـــتــHوإمـــا بـــالـــتــقـــاء ا pالـــعــمـــومـي الــبـــري أو دونـــهـــا
الـعـمومـيـتـW اHـتـمـثلـتـW في الـطـريق والـسـكك الحـديـدية

وتراكبهما في الأساس الواحد Hلك من أملاك الدولة. 

و إذا حــصــل الـتـخــطـي واHـيـلانp تــبـقـى كل واحـــدة
pوالتنظيمات الخاصة بها Wلكيتيـن خاضعة للقوانHمن ا
وفـي حالـة ارتـكـاز الجـسـور والقـنـاطـر واHـنشـآت اHـمـاثـلة
pــلك الــعـمــومي لـلــطـريقHاللازمـة لــلــسـكــة الحـديــديـة  في ا
تـخــضع مــشــتــملات اHــنــشـآت الــفــنــيــة الـتـي تـقــوم عــلــيــهـا
الـسكـك الحديـديـة لـلتـنـظـيم التـقـني والإداري اHـطـبق على

بناء مثل هذه اHنشآت في الطرق العمومية. 

أمــا إذا تــقــاطــعت الــسـكــة الحــديــديــة وطـريـق بـري أو
اجــتــازتهp فــإن هــاتــW اHــلــكــيــتــW الــعــمــومــيـتــW لــلــســكك
الحـديـديـة والـطــرق تـرتـكـزان عــلى أسـاس واحـد من أسس
أملاك الدولة. وتـبقى كل واحـدة منـهما خـاضعـة للـتشريع
والتنظيم الخـاصW بهاp إلا إذا كانت هنـاك أحكام مخالفة
Wلـــذلك. وتـــبـــقـى أيـــضـــا في هـــذه الحـــالــــة جـــمـــيع الـــقـــوانـــ
والتـنظـيمات ذات الـطابع الـعام أو الخـاص التي تسن في
مـــجـــال أمن الأشـــخـــاص والأملاك وحـــمـــايــتـــهـمp وكــذلـك مــا

تعلق منها بتسيير الأملاك العمومية والمحافظة عليها. 

اHــاداHــادةّ ة 48 :  : تـــعـــد اHـــوافــقـــة عـــلى اHـــشـــاريع اHـــتــعـــلـــقــة
بالـسكـة الحـديديـةp طبـقـا للـقوانـW والـتنـظيـمـات اHعـمول
بـهـاp بـعد اسـتـشـارة الـسلـطـات المخـتـصة قـانـونـا في مـجال
تـســيــيــر الأملاك الـعــمــومــيـةp رخــصــة لإنـشــاء اHــشــتـملات
WـلـكــيـتـHـنـشــآت في نـقــاط تـقـاطـع اHالـضــروريـة لإقـامــة ا

العموميتW للسكة الحديدية والطريق البري. 

و تــســوى مــشـــكلات اHــلــكـــيــة الــتي �ـــكن أن تــتــرتب
عـلى هــذه الــوضـعــيـةp اعــتــمـادا عــلى الــتـشــريع والــتـنــظـيم
اHـعــمـول بـهــمـاp و�ـكـن أن يـنص عـلـى أحـكـام تــكـمـيــلـيـة أو
تـــنـــظم حـــقـــوق الأطـــراف اHـــعـــنـــيــة وواجـــبـــاتـــهـمp والأعـــبــاء
الناتجـة عن تراكب اHلـكيتW الـعمومـيتW اHعـنيتpW في
مــــراســـيم اHـــوافــــقـــة عـــلـى الأشـــغـــال الـــكــــبـــرى والـــقـــرارات
اHـــشــــتـــركــــة بـــW الــــوزراء اHـــكــــلـــفــــW بـــالــــنـــقل والأشــــغـــال
الـــعـــمــــومـــيـــة والـــداخـــلـــيـــةp واHـــالـــيـــة وفي قـــرارات الـــولاة

اHعنيW المختصW إقليميا. 

49 :  : يــحــدد الــتــنــظــيم الخــاص لــلــنـقـل بــالـســكك اHـاداHـادّة ة 
الحـديدية واسـتغلال خطـوطهـاp اHقايـيس التقـنيـة اHتعـلقة
بـهـاp في إطـار تـنفـيـذ أحـكـام اHواد من  35 إلى 50 من هـذا

اHرسوم. 

اHـاداHـادّة ة 50 :  : تـتـبع قـواعــد الخـطـوط والـسـكك الحـديـديـة
الحضرية اHسـماة "مترو" واHنشآت اHرتبطة بها للأملاك
العـمومية في مـجال السـكك الحديديـةp وتخضع لـلتشريع

والتنظيم اHنصوص عليهماp في هذا المجال.
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اHــــاداHــــادةّ ة 51 :  : لا يــــخــــالف الـــــنــــظــــام الــــقــــانــــوني الخــــاص
بالسكك الحديدية الأخرى ولا كيفيات استغلالها.

الفقرة الفقرة 3
الأملاك العمومية الاصطناعية البحرية اHينائيةالأملاك العمومية الاصطناعية البحرية اHينائية

اHاداHادةّ ة 52 :  :  باستثنـاء اHوانيء العسكرية وملحقاتها
الخــاضــعــة لـنـص خــاصp يـضــبط الــوالـي �ـبــادرة من إدارة
الشؤون الـبحريـة بالاشتراك مع الـسلطة اHـكلفة بـاHيناء
وإدارتي الأشــغــال الــعــمــومــيــة والأملاك الــوطــنــيــةp حـدود
الأملاك الـــعـــمــومـــيــة الـــبـــحــريـــة اHــيـــنـــائــيـــة فــيـــمـــا يــخص
اHــوانىء اHـدنـيــة مع مـنـشـآتــهـا واHـرافق اللازمــة لـلـشـحن
والـتــفــريغ وتــوقف الـســفن ورســوهــا واHـســاحــات اHـائــيـة
وجـــمـــيع الــــوســـائل واHـــرافـق اHـــبـــنـــيـــة أو غــــيـــر اHـــبـــنـــيـــة
الـــــضـــــروريــــــة لاســـــتـــــغلال اHـــــوانـىء أو صـــــيـــــانـــــة الـــــســـــفن
واHـنــشــآت وإصلاحــهــاp بــعــد تحــقـيـق إداري حـسـب الإجـراء

اHنصوص عليه في التنظيم. 

�ــكنp فـي حــالـة مــا إذا اعــتــرضت صــعــوبــات تــقــنــيـة
معقدة عمـلية ضبط الحدودp اHـذكورة في الفقرة أعلاهp أن
يــســتـــعــان بــلــجــنـــة اســتــشــاريــة مـن الخــبــراء  تــوضع تحت
إشـــراف الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــنــقـلH pــســـاعــدة الـــوالي عــلى

اتخاذ القرار. 

تـعــد الـطـرق والـسـكك الحـديــديـة وكـذا طـرق الـدخـول
الــواقـــعــة فـي حــدود اHـــوانئ  جــزءا لا يـــتــجـــزأ من الأملاك

العمومية اHينائية. 

و تحــــدد اHــــســــاحــــات اHــــيــــنــــائـــيــــةp حــــسـب الــــشـــروط
والأشـــكــال اHـــنــصــوص عـــلــيـــهــا فـي الــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم
الخـاصW الـساريـW على الأمـلاك العـمومـية الـبحـريةp في
ظل احــــتــــرام حــــقــــوق الــــغــــيــــر ومـع مــــراعــــاة الارتــــفــــاقـــات

والتبعات اHرتبطة بالنشاط البحري واHينائي. 

و كذلك الـشأن بالـنسبـة إلى اHنشـآت والتجـهيزات
الأخرى الخاصة بحماية اHلاحة البحرية . 

الفقرة الفقرة 4
 الأملاك العمومية الاصطناعية اHطاريةالأملاك العمومية الاصطناعية اHطارية

اHـاداHـادّة ة 53 :  : تعـد اHـطـارات التـابـعة لـلـدولة في مـفـهوم
الـــــتـــــشـــــريع اHـــــعـــــمـــــول بـهp جـــــزءا لا يـــــتـــــجـــــزأ من الأملاك

العمومية التابعة للدولة. 

و يـخـضع إنــشـاء اHـطــارات اHـدنـيـة الــتـابـعــة لـلـدولـة
وضـبط حـدودهـا وتـوسيـعـهـا وتـصـنـيفـهـا وكـذا الارتـفـاقات
اHــــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في فــــائـــدة الأمـن الجـــوي لــــلـــتــــشـــريع

والتنظيم اHتعلقW بسلامة اHلاحة الجوية. 

يـخـضع إنـشـاء اHطـارات الـعـسكـريـة وضـبط حـدودها
وتوسيعها وتصنيفها لنصوص خاصة. 

الفقرة الفقرة 5
الأحـكـام اHـتـعـلــقـة بـاHـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة واHـعـالم واHـواقعالأحـكـام اHـتـعـلــقـة بـاHـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة واHـعـالم واHـواقع

التاريخية والطبيعيةالتاريخية والطبيعية

اHـاداHـادةّ ة 54 :  : تــخــضع اHــمــتــلـكــات الــثــقــافـيــة الــعــقــاريـة
واHنقولة المحمية واHعالم واHواقع التاريخية والطبيعية
وغــرائـب الــطــبــيــعــة وروائــعــهــا والمحــطــات اHــصــنــفــة وكـذا
اHـســاحـات المحـمــيـة لـلــتـشــريع الخـاص اHـطــبق عـلــيـهـاp رغم

تصنيفها قصد المحافظة عليها وحمايتها.

غـيـر أنهp عـنـدمـا يـصـنـف عـمل فـني  أو مـلك ثـقـافي
مــــنـــقــــول له أهــــمـــيــــة وطــــنـــيــــة أكـــيــــدة ضـــمـن المجـــمــــوعـــات
الوطنـيةp فـإنه يدمج في الأملاك الـعمـوميـة �جـرد اتخاذ
قرار تـصنيـفه في إحدى هذه المجـموعاتp ويـصبح حيـنئذ

خاضعا لقواعد اHلكية العمومية.

الفصل  الثالثالفصل  الثالث
تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولةتسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة

القسم الأولالقسم الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة ة 55 :  : عـملا بـاHـادتـW 59  و60  من الــقـانـون رقم
90-30 اHؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 اHوافق أول

ديـسـمبـر  سـنة p1990 اHـعدل واHـتـمم واHـذكـور أعلاهp فإن
الـــســلـــطــات الإداريـــة اHــكـــلــفـــة صــراحـــة بــتـــســيـــيــر الأملاك
الـعـمـوميـة الـطـبـيـعيـة والاصـطـنـاعـيـة التـابـعـة لـلـدولة هي
وحـدهــا المخـولــة في حـدود اخـتــصـاصــاتـهـاp لاتــخـاذ قـرارات
إدارة مــرافق الأملاك الــعـمــومـيــة وتــسـيــيـرهــا وحـمــايـتــهـا

والمحافظة عليها. 

اHــاداHــادّة ة 56 :  : يـــخـــتص كل وزيـــر بـــالأملاك الـــعــمـــومـــيــة
التابعة للدولة التي تدخل في قطاع نشاطه. 

يــحــدد الــوزيــرp الــقــواعــد الــعــامــة لــتــســيــيــر الأملاك
الـــعــمــومـــيــة الـــتي يـــتــكــفـل بــهـــا والمحــافـــظــة عــلـــيــهـــاp وتــلك
اHـــتــــضـــمــــنـــة الخــــصـــائص الــــتـــقــــنـــيــــة الـــعــــامـــة أو الخــــاصـــة

لاستعمالها واستغلالها وتأهيلها. 

و إذا تـداخـلت صلاحـيـات عـدة قـطـاعـات  وزاريـة في
الـــشـــريـــحـــة الـــواحـــدة مـن الأملاك الـــوطـــنـــيـــة أو أســـاســـهــا
الـــواحـــدp  يـــشـــتـــرك الــــوزراء اHـــعـــنـــيـــون في دراســـة هـــذه

القواعد وضبطها. 
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57 :  : يـــســــهـــر الـــوالي عـــلـى اســـتـــعـــمـــال الأملاك اHــاداHــادّة ة 
واHــــرافق الـــتـي تـــتــــكــــون مـــنــــهـــا هــــذه الــــفـــئــــة من الأملاك
الـــعـــمـــومـــيـــة اســـتــعـــمـــالا مـلائــمـــاp عـــلـى أســاس الـــتـــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما في مجال الأملاك العمومية. 

يــخـــول الــوالـيp صلاحــيـــة الــتـــصــرف بـــصــفـــته �ــثلا
pكـل فيمـا يخصه pWكـلفHللـدولة وكل وزيـر من الوزراء ا
بـتــســيـيــر وحــمــايـة الأملاك واHــرافق الــتي تــتــكـون مــنــهـا
الأملاك الــعـمـومــيـة الـبـريــة والـبـحــريـة واHـائــيـة والخـاصـة
بـالسـكك الحـديديـة واHـينـائـية واHـطاريـةp ويـتمـتع �ـطلق
الصلاحـية في هـذا المجـالp إلا إذا كانت هـنـاك أحكـام تنص

على خلاف ذلك. 

ويـــــــتـــــــولى تـــــــطـــــــبـــــــيــق الإجـــــــراءات الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيــــــة
والتـنظيـمية اللازمـة لعملـيات تخـصيص مرافق الأملاك
الـــوطـــنـــيـــة الـــواقـــعـــة فـي ولايـــته وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا وتـــغـــيـــيـــر
تخصـيصهـا أو إلغائـها أو تجريـدها من صفـتها الـعامةp إن
اقـتـضى الأمـرp كـمـا يـتـخـذ القـرارات الـلازمة الـتي تـدخل

في إطار اختصاصه. 

و يــأذن بــشــغل مــرافق الأمـلاك الـعــمــومــيــة الــتــابــعـة
pأو باستعـمالها استـعمال ملك خاص pلـلدولة شغلا مؤقـتا
إذا أمـكن انــتـزاعــهـا من اسـتــعـمــال الجـمـيع مــؤقـتـا أو دون

الوقوع في محذور. 

يــخــول الــوالي اتــخــاذ جــمــيع قــرارات الإدارةp الــتي
Wمـع مــــراعــــاة الــــقــــوانـــ pتــــتــــعــــلـق بــــالأملاك الــــعــــمــــومــــيــــة
والــتــنــظـيــمــات الــتي تــمــنح هــذا الاخــتـصــاص لــلــســلــطـات
الإداريـة الأخـرىp وذلك بـاعتـبـار تـمـثيـله اHـنـصـوص عـليه

في الفقرة 2 من هذه اHادة.

58 :  : �ــكـن الـهــيــئــات واHــؤســســات الــعــمــومــيـة اHـاداHـادةّ ة 
WـعـنـويـHـسـتـقــلـة وكـذا الأشـخــاص اHوالـهـيـئــات الإداريـة ا
الــتــابـعــW لــلــقـانــون الخــاص والأشـخــاص الــطــبـيــعــيـpW أن
تحــــــوز وتــــــســـــــيــــــر الأمـلاك واHــــــرافق الـــــــتــــــابــــــعــــــة لـلأملاك
الـــعــمــومـــيــة اHـــســنــدة إلـــيــهــا أواHـــمــنـــوحــة لــهـــا عن طــريق

الامتيازp لتوفير احتياجات مهمتها أونشاطها. 

و تتولى استـغلال هذا القسم من الأملاك الـعمومية
وتأهـيلهp طـبـقا لـلقـوانW الـسـارية عـليه وتـشريع الأملاك
الـوطـنـيـة وأحـكـام  سـنـدات الـشـغل. ويـتـعـW علـيـهـاp وذلك
فـي الحـــدود اHــســـطـــرة في ســـنـــد الـــشـــغلp أن تـــصـــون هــذه

الأملاك وتجددها وتحافظ عليها. 

القسم الثانيالقسم الثاني
القواعد العامة لاستعمال الأملاك العموميةالقواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية

اHــــاداHــــادةّ ة 59 :  : طــــبـــــقــــا لأحـــــكــــام اHـــــواد من 61 إلى63 من
الـــقـــانــون رقم 90 -30 اHــؤرخ في 14  جـــمـــادى الأولى عــام

1411 اHــوافق أول ديــســمــبــر  ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم

واHــــذكـــور أعلاهp �ـــكن أن تـــخـــصـص الأملاك الـــعـــمـــومـــيـــة
الــتــابــعـة لــلــدولــة لــلـجــمــهــور لــكي يــسـتــعــمــلــهـا اســتــعــمـالا
مباشرا في أغراض مـشتركة أو جماعية أو خصوصية أو
تـخصص Hـصـالح عـمومـيـة تضـطـلع �هـامـهاp بـاسم الـدولة
ولحـســابـهــاp إدارات عـمـومــيـة أو هــيـئـات أو مــؤسـسـات أو
مـقاولات عـموميـة لهـا حق الامتـيازp أو أنـيطت بـها مـهمة

خدمة عمومية. 

يعتبر استعمال الأملاك العمومية "عاديا"  أو "غير
عادي"p حـسب مطابـقة اسـتعمـال مرافق الأملاك الوطـنية

للغرض الذي عينت له ومدى ملاءمته له. 

اHـــــاداHـــــادةّ ة 60 :  : تحـــــدد كـــــيــــــفـــــيــــــات اســـــتـــــعــــــمـــــال  الأملاك
العمومية حسب خاصية مرافق الأملاك الوطنية. 

�ــكن أن يــكـون اســتــعــمـال الجــمــهـور Hــرافق الأملاك
 : Wالوطنية المخصصة استعمالا مباشرا على وجه

- إمـا أن يسـتـعمـلـها الجـمـهور اسـتـعمـالا مـشتـركا أو
جـماعـيـاp أو تسـتـعمـلـها فـئـات معـيـنة من اHـسـتعـمـلW في

 p"إطار استعمال الأملاك العمومية استعمالا "عاديا

- وإمــا أن يـسـتـعــمـلـهــا أشـخـاص مــعـنـويــون تـابـعـون
لـلـقـانون الـعـام أو الخـاص أو أشـخـاص طـبـيـعـيـون تـعـينـهم
الـسـلطـة المخـتـصـة الإداريـةp اسـتـعمـالا خـصـوصـيـا بـرخـصة

أو عقد يخولهم حقا مانعا.

لــــلــــشــــخص اHــــعــــنــــوي الــــتــــابع لــــلــــقــــانــــون الخـــاص أو
الشخص الطبـيعي الحائز على سـند الشغل اHؤقتp ما لم
يــنـص ســنـــده عــلـى خلاف ذلكp حق عـــيـــني عــلـى اHــنـــشــآت
والــبــنـــايــات والــتــجـــهــيــزات ذات الـــطــابع الــعـــقــاري الــتي
يـنـجـزهـا من أجل �ـارسـة نـشـاط مـرخص له وفـقـا لأحـكام
اHــادة 69 مـــكـــرر من الـــقـــانـــون رقم 90 -30 اHــؤرخ في 14
جــــمــــادى الأولى عـــام 1411 اHــــوافق أول ديـــســــمـــبــــر  ســـنـــة

p1990 اHعدل واHتمم واHذكور أعلاه.

أمـا مرافق الأمـلاك الوطـنيـة المخـصصـة أو اHـمنـوحة
عن طـريق الامـتـياز إلى اHـصـالح الـعـمـومـيـة فتـسـتـعـمـلـها
الجـمـاعـة الـعـمـومـيـة أو اHـصـلـحـة أو الـهـيـئـة المخـصـصـة لـها
هذه اHرافق استعـمالا مانعاp بنـاء على سند تخصيص أو

عقد وحيد الطرف أو متعدد الأطراف. 

غـيــر أن بــعض اHــصـالـح أو اHـؤســســات أو الـهــيــئـات
الـعمـوميـة الحاصـلة علـى التـخصيـص أو الامتيـاز أو التي
تـسـيـر مـصـالـح عـمـومـيـةp �ـكـنـهـا أن تـسـمح لـلـغـيـر بـشـغل
مرافق الأمـلاك العـمـومـيـة المخصـصـة لـهـا أو اHمـنـوحـة لـها
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Wطــــبـــقــــا لــــلـــقــــوانـــ pعن طــــريق الامــــتـــيــــاز شــــغلا مــــؤقـــتــــا
والـتـنــظـيـمـات اHـعــمـول بـهـاp مع مــراعـاة أحـكـام اHـادة 186

أدناه. 

اHـــــاداHـــــادةّ ة 61 :  : يــــــجب أن يــــــطـــــابـق اســـــتـــــعــــــمـــــال الأملاك
الــعــمــومــيــة غـرض تــخــصــيـص الأمـلاك الــوطــنـية وأن

لا يسيء إلى المحافظة عليها. 

القسم الثالثالقسم الثالث
الأملاك العمومية المخـصصة لاستعمال الجمهور استعمالاالأملاك العمومية المخـصصة لاستعمال الجمهور استعمالا

مباشرامباشرا
الفقرة الأولىالفقرة الأولى

الاســــتـــــعـــــمــــال الجـــــمـــــاعي والاســـــتـــــعــــمـــــال الخـــــاص للأملاكالاســــتـــــعـــــمــــال الجـــــمـــــاعي والاســـــتـــــعــــمـــــال الخـــــاص للأملاك
الـــعــمـــومــيـــة المخــصـــصــة لاســـتــعـــمــال الجـــمــهـــور اســتـــعــمــالاالـــعــمـــومــيـــة المخــصـــصــة لاســـتــعـــمــال الجـــمــهـــور اســتـــعــمــالا

مشتركامشتركا

62 :  :  يـــــجب ألا يـــــعـــــرقـل اســـــتــــعـــــمـــــال مـــــرافق اHــــاداHــــادّة ة 
الأملاك الـوطنـية المخصـصة لاسـتعـمال الجـمهـور استـعمالا
pحق الإدارة في تحـديــد تـخـصـيـصـهـا أو تـغـيـيـره pمـبـاشـرا
Wـنصـوص عـليـهـا في القـوانHحسب الـشـروط والأشكـال ا

والتنظيمات. 

63 :  : الاسـتعـمال اHـشـترك أو الجـماعي للأملاك اHاداHادّة ة 
الـــعــمـــومــيـــة المخــصـــصــة لاســـتــعـــمــال الجـــمــهـــور اســتـــعــمــالا
مــبــاشــرا هــو الاســـتــعــمــال الــذي �ــكن أن يـــقــوم به جــمــيع

اHواطنW حسب الشروط نفسها. 

و يرتكز هذا الاستعمال على مباد³ وقواعد عامة.

لا �كن تغيير شروط �ارسته إلا بقواعد �اثلة. 

pـــشــتــرك للأمـلاك الــعــمـــومــيــةHيــكـــون الاســتــعـــمــال ا
مـجهـولا أو دوريا أو متـقطـعاp ويـتسـاوى اHسـتعـملون في
�ارسته. يـكون الاسـتعـمال اHـشتـرك أو الجمـاعي "عاديا"
إذا كـــان �ــارس طــبـــقــا لـــلــغـــرض الخــاص الــذي حـــدد Hــرفق
pـقــصـود وخـصـص لاسـتــعـمـال الجــمـيعHالأملاك الـوطــنـيــة ا
ويـكـون "غيـر عـادي" إذا لم �ارس �ـا يـطابق هـذا الـغرض
مطابـقة كـليةp لـكنه يـتعارض مـعهp وفي هذه الحـالة يجب

أن يكون مرخصا به مقدما. 

الاســــتــــعــــمــــال "الــــعــــادي" للأمـلاك الــــعــــمــــومــــيــــةp حـــر
ومـجـانيp ويــتـسـاوى فـيه جــمـيع اHـسـتـعــمـلـW مع مـراعـاة
الاســـتــثـــنــاءات والـــقــيـــود اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا صـــراحــة في

القوانW والتنظيمات اHعمول بها. 

64 :  : �ــارس الاســتــعــمــال الخــاص أحــد الخـواص اHـاداHـادّة ة 
في قطـعـة من الأملاك العـمومـيـة منـتزعـة من الاسـتعـمال

اHشترك بW الجمهور. 

و يـرتــكـز هـذا الاســتـعــمـال عـلى ســنـد قــانـوني خـاص
يـعتـبر رخـصة تـسلم Hـستـفيـد معـW وتخـول صاحـبهـا حقا
مانـعا يـسـتمـر حـتى إلغـاء الـعقـدp طبـقـا Hبـدأ وقـتيـة شغل
الأمـلاك الـعـمـومـيـة شــغلا خـاصـاp و�ـكن تــغـيـيـره دائـمـا أو
إلغـاؤهp إذا غيـر تخـصيص مـلك من أملاك الـدولةp أو كان
غرضه بدافع اHنفعة العامة ولا يسمح بهذا الاستعمال إلا
إذا تـــوافق مـع تــخـــصـــيص اHـــلـكp واكـــتــسـى بـــذلك طـــابـــعــا

وقتياp ويترتب على اHستعمل دفع أتاوى. 

و يـــرخص الاســـتــعـــمـــال الخـــاص �ــوجـب عــقـــد وحـــيــد
الـطـرفp تـصــدره الإدارة أو الـهـيـئـة صــاحـبـة الامـتـيـازp أو
الــتي تــســيــر مــرفق الأملاك الــوطــنــيــة أو بــنــاء عـلـى عــقـد
تـبرمه الإدارة أو الـهيـئة صـاحـبة الامـتيـاز أو اHسـيرة مع

اHستفيد. 

و يـكـتـسي الاسـتـعـمـال الخـاص طـابـعـا "عـاديـا" عـنـدما
يـــتـــوافـق مع غـــرض مـــرفـق الأملاك الـــوطـــنــــيـــة الـــذي يـــقع
اسـتـعـمــالهp ويـكـتــسي طـابـعــا "غـيـر عــادي" إذا تـعـلق الأمـر
بـــأحـــد مـــرافق الأملاك الـــوطـــنـــيـــة المخـــصـــصـــة لاســـتـــعـــمــال
الجـمـيع ولـكـنه اسـتــعـمل اسـتـعـمـالا خـاصـا له يـعـتـقـدp عـلى
أية حالp أنه يتماشى مع الغرض الأصلي للملك اHعني. 

اHـاداHـادةّ ة 65 :  :  الاسـتـعـمال اHـشـتـرك أو الجـمـاعي Hرافق
الأملاك الـوطنـية المخصـصة لاسـتعـمال الجـمهـور استـعمالا
مـــبـــاشــــراp هـــو بــــحـــكم تــــعـــريــــفه مــــطـــابق لــــغـــرض الأملاك
الــعـــمــومــيـــةp ولا يــجــوز مـــنــعه ولا إخـــضــاعه لـــتــصــريح أو

 .Wترخيص قبلي

و �ـكن السلـطات الإداريـة المختصـة مع ذلك أن تق´
هـذا الاســتـعــمـال قــصـد الحــمـايــة الإداريـة وضــمـان الــنـظـام
الـعــام والمحـافـظـة عــلى اHـلك الـعــمـومي الـتــابع لـلـدولـةp  أو

على حسن استعماله. 

66 :  : يـــتـــرتب عـــلى حـــريـــة اســـتـــعـــمـــال الأملاك اHــاداHــادّة ة 
الــعـمــومــيـة المخــصـصــة لـلــجـمــيع اسـتــعـمــالا "عـاديــا"p فـيــمـا
يتعـلق بالطـرق العمـوميـةp عدم شرعـية اHوانع الـعامة أو
الـقطـعـية الـتي تـقام ضـد الـراجلـW واHـستـعمـلـW الآخرين
الـراكـبـpW غـيــر أن اHـوانع الـنـســبـيـة الـتي تــتـخـذ بـسـبب
خــصــائـص بــعض الــطــرق لــضــمـــان أمن اHــرور وســهــولــته
pو�ـكن الـسـلطـات الإداريـة المخـولـة قـانـونا pتكـون شـرعـيـة
أن تفرض في هذا الإطار بـعض التبعات التنظيمية على
مـستعمـلي الطرق العـمومية في مـيدان اHرور والتوقف

حرصا منها على تحقيق اHنفعة العامة. 

و تـخـول حـريـة دخــول الجـمـيع إلى شــواطىء الـبـحـر
واســتـعـمـالــهـا اسـتــعـمـالا "عـاديــا"p الحق لأي شـخص أن �ـر
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فـيــهـا ويــتـوقـف ويـســبحp ويـســتـعــمل في حــاجـاته الخــاصـة
مــنــتــوجــات الـبــحــر بــاعــتــدالp ضــمن الحــــدود والــشـــروط
اHنصوص عليها في القوانW والتنظيمات اHعمول بها. 

اHــــاداHــــادّة ة 67 :  : تـــتــــطــــلب مــــجــــانـــيــــة اســــتــــعـــمــــال الأملاك
pالعمومية المخصصة لاستعمال الجميع استعمالا مشتركا
ألا يــخــضـع هــذا الاســتــعــمــال لـــدفع أتــاوىp مــاعــدا الحــالات

اHنصوص عليها في القانون. 

غــــيــــر أن بــــعض مــــرافـق الأملاك الــــعــــمــــومــــيــــة داخل
التـجمـعات الـسكنـيةp �ـكن أن تهـيئـها الـسلـطات الإدارية
المخـتــصـة تـهــيـئـة خــاصــــة فـتــجـعل مـنــهـــا حـظــائـر لـوقـوف
السـيــارات �ـقابل ويـجب أن لا �س إنشـاء هذه الحـظائر

حق المجاورين فـي الدخول. 

اHـاداHـادةّ ة 68 :  : عـملا بـاHــبـدأ الأسـاسـي الـقـاضي بــتـسـاوي
pـعــمـول بهHوفي إطـار الــتـشــريع ا pالجـمــيع أمــام الـقـانــون
يــتـــمــتع جــمـــيع الــرعــايــا بـــالــتــســاوي في حـق الاســتــعــمــال
واHـــعــــامـــلــــة في مـــيــــدان اســـتـــعــــمـــال الأمـلاك الـــعـــمــــومـــيـــة

ومرافقها اHوضوعة تحت تصرفهم. 

كمـا يـتمـتعـون بـالتـساوي في حق الـدخـولp لا سيـما
إلى اHعالم واHباني والحـدائق العمومية والحـظائر اHهيأة
والـغابات والأماكن واHـتاحف واHنشـآت الفنيـة والهياكل
الأســاسـيــة الـثــقـافـيــة والـتــرفـيــهـيــة والـريــاضـيــة والـطـرق
الـعـمومـيـة وشـواطىء الـبـحر ومـرافق الأملاك الـعـمـومـية
اHدنيـة والبريـة والجوية والـبحريـة واHينـائية واHـطارية
والـسكك الحديدية واHـائية اHفتـوحة للجمـهور والمخصصة
لاسـتــعـمــاله اHـبــاشــرp مع اشـتــراط امـتــثـال الــتـنــظـيــمـات

السارية عليهاp الخاصة بحفظ النظام والمحافظة عليها. 

غـيـر أنهp �ـكن الـولاة أن يـنـشـئـوا داخل الـتـجـمـعـات
الــسـكـنـيــة وعـلى الـطــرق الـكـثــيـفـة الحـركــةp حـواشي لـذوي
الأســـبــــقـــيـــة فـي اHـــرور لـــتـــســــهـــيل حــــركـــة وســـائـل الـــنـــقل
العمومي وتوقفـها وضمان حسن سير اHصالح العمومية

اHدعوة إلى التدخلات اHستعجلة. 

اHاداHادةّ ة 69 :  : يتـمتع مـجاورو الطـرق العمـوميـة مقابل
الارتــفــاقــات اHــفــروضــة عــلــيــهم لــفــائــدة الــطـريـق بــحــقـوق
اHـتـاخمـW لهـذه الـطرق حـسب الـشروط اHـنصـوص عـليـها

في القوانW والتنظيمات اHعمول بها. 

تـمثل منـافع الطـرق حقـوقا خـاصة يحـميـها الـقانون
وتــرتـــبط عــلى الخـــصــوص بـــوضــعـــيــة اHــلـــكــيـــات اHــتـــصــلــة

بالأملاك العمومية في مجال الطرق. 

و تشتـمل مـنافـع الطـرق التـي تـوفـر لفائـدة ملاك
pالـــعـــقـــــارات المجــــاورة لـــلـــطـــرق الـــعـــمـــومـــيـــة وشـــاغـــلـــيـــهــا

بالخصوص على ما يأتي  : 

- حق الــــنــــفـــوذ والــــدخــــول والخـــروج مـن الـــعــــقـــارات
 pالمجاورة

- حق الـــتــوقـــيف اHـــؤقت لـــســـيــاراتـــهم أمـــام أبــواب
الــعــمــارات وأبواب أفـنـيتـهـاp وهـذا يعـني حق الـتـوقيف

 pلا الوقوف الطويل
- حق الــــنـــظـــر والـــتــــمـــتع بــــضـــوء الـــنــــهـــار من خلال

 pشرفة على الطريق العموميHالنوافذ ا
- حق صــرف مـيــاه الأمـطــار أو اHـيــاه اHـســتـعــمـلـة أو
الاتـــصــــال بـــشـــبــــكـــة المجــــاري مع اشـــتــــراط الحـــصــــول عـــلى

رخصةp وفقا للتنظيم اHعمول به. 

الفقرة الفقرة 2
الاســـتــعـــمــال الخـــاص للأمـلاك الــعـــمــومـــيـــة �ــوجـب الــعـــقــدالاســـتــعـــمــال الخـــاص للأمـلاك الــعـــمــومـــيـــة �ــوجـب الــعـــقــد

الإداري الوحيد الطرفالإداري الوحيد الطرف

اHـاداHـادّة ة 70 :  : يــشـتــمل اسـتــعـمــال مـرافق أمـلاك الـدولـة
المخـــصــصــة لاســتــعــمـــال الجــمــهــور اســتــعـــمــالا جــمــاعــيــا في
أغـراض خاصة احتـياطا مانـعا ينتـزع قطعــة من الأمــلاك
الــعــمـومــيــة المخــصـصــة لاســتـعــمــــال الجـمــيـــع لــفـائــدة فــئـة

خاصة من اHستعملW أو اHستفيدين الأفراد. 

و يترتب على هذا الاستعمال دفع أتاوى.

 الاســتــعــمـال الخــاص للأمـلاك الـعــمــومــيـة اســتــعــمـال
مــؤقتp وقــابل للإلـغــاء بــدافع اHـنــفـعــة الـعــامـة أو اHــنـفــعـة
الــــعـــــمــــومــــيـــــة أو بــــســـــبب حــــفـظ الــــنـــــظــــامp وتــــتـــــولى ذلك
الــسـلـطـات الإداريـة واHــسـؤولـون اHـؤهـلــون قـانـونـا الـذين

سلموا رخصة ذلك الاستعمال. 

و رخـصـتـا اســتـعـمــال الأملاك الـعـمــومـيـة اســتـعـمـالا
خــاصـــا بـــنـــاء عـــلى الـــعــقـــد الإداري الـــوحـــيــد الـــطـــرف هـــمــا

رخصة الوقوف ورخصة الطريق. 

و يـجب أن تـتـمــاشى هـاتـان الـرخـصـتـان مع طـبـيـعـة
اســتــعـمــال الأمـلاك الـعــمــومــيــة الــتي يــحق لــلــجــمــهـور أن
�ـارسهـا �ارسـة عـادية دون أن يـضايق اسـتـعمـال مرافق
الأملاك الوطـنية اHـقصودة اسـتعمـالا عاديا. كـما يجب أن
لا تـسيـئا إلى المحـافظـة عـلى الأملاك العـمومـيةp ولا تـضرا

حقوق أصحاب الرخص الآخرين. 

71 :  : تــتــمــثل رخــصــة الــوقـوف فـي الــتـرخــيص اHـاداHـادّة ة 
pبـشـغل قــطـعـة من الأملاك الــعـمـومـيــة لاسـتـعــمـال الجـمـيع
شـغلا خـاصـا دون إقامـة مـشتـملات عـلى أرضـيـتهـاp وتـسلم

Hستفيد معW اسميا. 

تـسلم رخـصة الـوقوف أو تـرفض تسـليـمهـاp السـلطة
الإداريــــــة اHـــــكــــــلــــــفـــــة بــــــأمـن اHـــــرور عــــــبــــــر مـــــرفـق الأملاك
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الـــعــمــومــيـــة اHــعــنيp ويـــســلــمــهـــا رئــيس المجــلـس الــشــعــبي
الـبلـدي بـقرارp فـيـمـا يخص الـطـرق الوطـنـية أو الـولائـية
الــواقـــعـــة داخل الـــتـــجـــمـــعـــات الــســـكـــنـــيـــة وكـــذلك الـــطــرق
الــبــلــديـةp ويــســلــمــهــا الـوالـي بـقــرار فــيــمــا يــخص الــطـرق

الوطنية والولائية خارج التجمعات السكنية.

72 :  : تــتــمــثل رخــصــة الـطــريق فـي الــتـرخــيص اHـاداHـادةّ ة 
بـشغل قـطـعـة من الأملاك الـعمـومـية المخـصـصـة لاستـعـمال
pالجـمـيـع شـغلا خــاصـا مع إقــامـة مــشـتـمـلات في أرضـيــتـهـا
وتـسـلم لـفـائــدة مـسـتـعـمل مـعـpW كـمــا تـنـجـر عـنـهـا أشـغـال

تغير أساس الأملاك اHشغولة. 

تسـلم رخصـة الـطريق أو تـرفض تسـلـيمـهاp الـسلـطة
اHــكـلــفــة بـتــســيـيــر الأملاك الــعـمــومــيـةp ويــســلـمــهــا رئـيس
المجـلس الـشـعبي الـبـلـدي أو الوالي بـقـرار إذا كـان تسـيـير
مـرفق الأملاك الــعـمـومـيـة اHـعـني لا تـتـولاه سـلـطـة إداريـة

أخرى. 

و عـــنــدمــا تــنـص رخــصــة الــشــغـل الخــاص عــلى إنجــاز
اHـنشـآت والبنـايات والـتجـهيـزات باخـتلاف أنواعـها على
مرفقات الأملاك الوطنـية اHوجهة للجـمهور اHستعمل أو
Hــهـمـة ذات مـنــفـعـة عــامـةp فـلـصــاحب هـذه الـرخــصـةp مـا لم
يـنص الـسـنـد خلاف ذلـكp حق عـيـني عـلى الـعـقـارات الـتي

± إنجازها.

ينشر هذا الحق في السجل العقاري.

يــحــدد ســـنــد الــشــغـل مــدة الــرخـــصــة حــسب طـــبــيــعــة
الـنـشـاط واHــنـشـآت اHــرخص بـهـا وأهــمـيـة الاســتـثـمـارات

ومدة اهتلاكها.

وعــــــنـــــدمــــــا يــــــكـــــون ســــــنـــــد الــــــشـــــغـل الخـــــاص لـلأملاك
العمـومية منـشئا لحقـوق عينيـةp فيتم تسـليمه من طرف
الـوزيــر اHـكـلف بــتـسـيــيـر مـرفق اHــلك الـعـام اHــعـني بـنـاء

على تقرير من الوالي المختص إقليميا.

كـما يـسـلم أيـضـا من طرف الـوزيـر اHـكـلف بتـسـيـير
مـــرفق اHــلك الـــعــام اHــعــنـي عــنــدمــا تـــكــون الأشــغــال اHــراد
إنجـــازهـــا و/أو الـــنـــشـــاط اHـــرخص به يـــشـــمل إقـــلـــيـم عــدة

ولايات.

اHــــــاداHــــــادةّ ة 73 :  :  تحــــــدد رخـــــــصــــــة الـــــــوقــــــوف أو رخـــــــصــــــة
الــطـــريقp الـــشـــروط الـــتـــقـــنــيـــة واHـــالـــيـــة لــلـــشـــغل ومـــدته

والعقوبات اHطبقة. 

تتخـذ السـلطـات التي منـحت الرخـصة قـرار إبطال
رخـصـة شــغل الأملاك الـعــمـومـيــة شـغلا خــاصـا أو سـحــبـهـا

حسب الأشكال نفسها التي ± تسليمها وفقها. 

تــقــبض أتــاوى الــشــغل لـــفــائــدة الــشــخص الــعــمــومي
الـذي ســلم رخـصــة الـوقــوف ولـفـائــدة الـشــخص الـعــمـومي
مـــالك  مـــرفـق الأملاك الـــعـــمـــومـــيـــة اHـــعـــني فـــيـــمـــا يـــخص

رخصة الطريق. 

اHـاداHـادّة ة 74 :  :  �ـكن الــسـلــطـة الــتي تـســلم رخـصــة شـغل
اHـــرفق شـــغلا خـــاصــا أن تـــقـــرر إلــغـــاءه أو ســـحـــبه لـــســبب
مـشروع وفقا لـلتشريع اHـعمول به. ولا يخـول هذا الإلغاء
صـــاحب الــرخـــصــة اHـــنــزوعـــة مــنـهp الحق في أي تـــعــويض.
غـيـر أن الـسـحب قـبل الأجل اHـعـلـوم قـد يتـرتب عـلـيه دفع
تـعـويض لـلـمـسـتفـيـد الـذي انـتـزعت مـنه الـرخـصـة إذا كان
هذا السـحب لسبب آخـر غيـر القيـام بالأشغـال العمـومية
Hنـفعـة اHـلك العـمومي اHـشغـول أو لـغرض تجـميل الـطرق
أو تــعــديل مــحــور الــطــريـق الــعــمــومي اHــوجــودp أو لــكــون
نـفقات أنابيب اHـاء والكهربـاء والغاز والخطوط الـهاتفية
تستهلك خلال فترة طويلةp نظرا Hدة الرخصة الأصلية. 

و �كن تجـديد رخـصة شـغل الأملاك العـمومـية شغلا
خـاصا إذا انـقضى أجـلهـا حسب الـشروط والأشـكال نـفسـها

التي حددت في اHادتW  72 و73  أعلاه. 

الفقرة الفقرة 3
اسـتــعــمـال الأمـلاك الـعــمــومـيــة اســتــعـمــالا خــاصـا لـه طـابعاسـتــعــمـال الأمـلاك الـعــمــومـيــة اســتــعـمــالا خــاصـا لـه طـابع

تعاقديتعاقدي

اHــاداHــادّة ة 75 :  : �ـــكن أن تـــســـتـــعـــمل الأملاك الـــعـــمـــومـــيــة
المخـصـصـة للاسـتـعـمـال اHـشـتـرك بـW الجـمـهـورp اسـتـعـمـالا
خاصـا بـنـاء على عـقـد يـتضـمن مـنح امـتـياز عن اسـتـعـمال

أملاك عمومية.

و تــكـون الــعـقــارات اHـمــنـوح عــلــيـهــا الامـتــيـازp بــهـذا
غير منتزعة من الأملاك العمومية.

Wـدة لاتتجـاوز خمسـا وستH تبـرم هذه الامتـيازات
(65) سنة.

وعـندما يقـوم شغل الأملاك العمـوميةp طبـقا لدفاتر
الــشـروط والاتـفـاقــيـة الـنــمـوذجـيـة اHــوافق عـلـيــهـا �ـوجب
مرسومp على أسـاس منح الامتياز عـلى مرفق عام ويقوم
صــــــاحـب الامــــــتــــــيــــــاز بــــــإنجــــــاز اHــــــنــــــشــــــآت والــــــبــــــنــــــايـــــات
pـرفقHوالـتــجــهـيــزات لــغـرض وحــيــد وهـو اســتــغلال هــذا ا

فإن هذا الامتياز �كن أن ينشأ عنه حقوق عينية.

و�ـكن أن تنـجر هـذه العقـود عن مهـمة منـفعـة عامة
تـسـنـدها الـدولـة إلى أشـخـاص معـنـويـW تـابعـW لـلـقـانون
العام أو الخاص أو إلى أشخـاص طبيعيW وتكون منشئة
لحــقــوق عـيــنـيــة في إطـار الــشــروط اHـنــصـوص عــلـيــهـا في

دفاتر الشروط. 
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وهـــكـــذا يـــنـــشـــر الحـق الـــعـــيـــني اHـــنــــشـــأ في الـــســـجل
العقاري.

ويـــجب أن يــكـــون مــحـــتـــوى الــعـــقــد واتـــســاع مـــجــاله
وحـقوق الأطـراف وواجـباتـهـاp وكيـفـيات الـتـصفـيـة اHالـية
عــنــد انــتــهــاء مــنح الامــتــيــاز أو فــســخه مــطــابــقـة لـلأحــكـام
اHـنــصـوص عــلـيــهـا فـي الاتـفــاقـيــة الـنــمـوذجــيـة الــتي تحـدد
�ــرســوم بــنــاء عــلى اقــتــراح من الــوزيــر المخــتص فـي هـذا

المجال. 

اHـاداHـادةّ ة 76 :  : يـبـقى شـغـل الأملاك الـعـمـومـيـة المخـصـصة
لاسـتــعـمـال الجـمــهـور شـغلا خــاصـا له طـابع تــعـاقـديp شـغلا
مؤقـتا وقـابلا للـنقــض. وتـمــلك الإدارة الـتـي رخصت به
حــق إلــغـــائه بــدافــع اHـــنــفــعـــــة الــعــامـــــةp وحــريــــة إبــــرام
الــــعــــقــــــد أو رفض إبــــرامـهp أو الاعــــتــــراض عــــلـى تجــــديـــده
بـدافع اHـنـفــعـة الـعـامـةp مـا عـدا الحــالات الـتي يـنص عـلـيـهـا

القانون. 

pلــصــاحب الامــتــيـاز لاســتــعـمــال الأملاك الــعـمــومــيـة
كمـا هو مـحددّ في اHادة 69 مكـرر من القـانون رقم 30-90
اHــــــؤرخ  في 14  جــــــمــــــادى الأولـى عـــــام 1411 اHــــــوافق أول
ديسـمبـر  سنة p1990 اHعـدل واHتمـم واHذكور أعلاهp الحق
في الحـصـول عـلى تــعـويض إذا غـيـرت الإدارة عـقـد الـشـغل
أو ألـغته قبل انـقضاء الأجل اHـتفق عليـه. غير أنه يرفض
الحق في الــتـعــويض إذا فــسخ الــعـقــد بــسـبب عــدم احــتـرام

الشاغل للشروط التعاقدية. 

الفقرة الفقرة 4
استعـمال الأملاك العـموميـة المخصـصة لاستـعمال الـرعايااستعـمال الأملاك العـموميـة المخصـصة لاستـعمال الـرعايا

استعمالا خاصااستعمالا خاصا

اHاداHادّة ة 77 :  : يكـتسي الـتخـصيص الـقانـوني لاستـعمال
بـعض مــرافق الأملاك الـعـمـومــيـة اسـتـعـمــالا خـاصـا طـابـعـا
"عـــاديــــا" إذا حـــافظ هــــذا الاســـتـــعــــمـــال الخـــاص عــــلى غـــرض

الأملاك العمومية الأصلي. 

و يــــقــــتــــضي الــــطــــابع الخــــاص لــــهــــذه الاســــتــــعــــمـــالات
الحصول عـلى رخصـة إدارية قـبليـة وحيـدة الطـرف لشغل
أماكن الـطرق الحضـريةp أو رخـصة تعـاقدية لـشغل أماكن

في الأسواق بأنواعها وامتيازات الأضرحة. 

pدفع أتـاوى pو يـتـرتب عــلى هـذا الاســتـعـمــال الخـاص
ماعدا الحالات اHنصوص عليها في القانون. 

يـــــخــــــول الــــــطــــــابـع "الــــــعـــــادي" لاســــــتــــــعــــــمــــــال الأملاك
pالــعـــمــومـــيــة المخـــصــصـــة لـــهــذا الـــغــرض اســـتــعـــمــالا خـــاصــا

اHـترشـحW اHـسـتعـملـW حقـا مـكتـسبـا لـشغل هـذه اHرافق
المخـصــصـة لاســتــعـمــالـهم الخــاص شــغلا عـاديــاp غـيــر أن هـذا
الحق لا يـثــبت لــلـمــعـنــيـW إلا فـي حـدود الأمــاكن اHـتــوفـرة
وزيادة على ذلكp لا �ـكن الإدارة أن ترفض منـح الرخصة
اHــطــلـوبــة إلا بــسـبب حــفظ الــنــظـام أو الحــرص عــلى حـسن
اســتــعــمــال مــرفـق الأملاك الــعــمــومــيــة اHــعــني أو احــتــرام

ترتيب الأسبقية. 

و�ــــا أن طـــــابع الأمـلاك الــــعــــمــــومـــــيــــة وقــــتـي وقــــابل
للإلـغـاءp تــسـحب جـمـيـع رخص شـغل الأمـاكن اHــسـلـمـةp مـا
عدا امـتيازات الأضـرحةp في حـالة إلغـاء تخـصيص مرفق

من مرافق الأملاك العمومية اHعني إلغاء شاملا. 

Wـنشآت أو تحـويل مكانـها الشـاغلHو يخـول إلغـاء ا
"الـــــــعــــــــاديـــــــW" لأمـــــــاكـن فـي الأســــــــــواق حـق الـــــــتـــــــعــــــــويض
والأسـبقـيــــة في مـنـحهم أمـاكن جـديـدة وإمـكانـيـة اقـتراح

خلف لهم. 

القسم الرابعالقسم الرابع
الأملاك العمومية المخصصة للمصالح العموميةالأملاك العمومية المخصصة للمصالح العمومية

اHــاداHــادةّ ة 78 :  : مـــرافق الأملاك الـــعــمـــومــيـــةp هي اHــرافق
التي تخـصص للجمـاعات المحليـة أو مصالحهـا وتستعـملها

مباشرة طبقا لغرضها العادي. 

و �ــكن أن تــسـتــعــمل هــذه اHــرافق أيــضـاp الــهــيــئـات
واHــــؤســــســــات أو اHــــقــــاولات الــــعــــمــــومــــيــــة غــــيـــر الإدارات
الـــعـــمـــومــــيـــةp ومـــا يـــقـــوم مــــقـــامـــهـــا في الاضــــطلاع �ـــهـــمـــة
اHصلـحة العمـومية أو مهـمة اHنفـعة العامـة التي تمارس

باسم الدولة ولحسابها تحت سلطة شخصية عمومية. 

و تخصص هذه اHرافق حيـنئذ للمصلـحة العمومية
أو Hــمــارســـة الــنــشــاط اHـــمــاثل الـــذي له مــنــفـــعــة عــامــة أو
تـشكل امـتيـازا للـمـصلـحة الـعمـومـية اHـقصـودةp أو تسـند
�ــقــتــضى الــقـانــون إلـى الـهــيــئــة أو اHــؤســســة أو اHــقــاولـة

العمومية اHكلفة بالنشاط الذي له منفعة عامة. 

الفقرة الأولىالفقرة الأولى
استعمال الأملاك العمومية المخصصة لأصحاباستعمال الأملاك العمومية المخصصة لأصحاب
الامتياز أو اHصالح العمومية أو ما �اثلهاالامتياز أو اHصالح العمومية أو ما �اثلها

اHـاداHـادّة ة 79 :  : عـملا بــاHـادتـW 64 و65  من الــقــانـون رقم
90 -30 اHــــؤرخ في 14  جــــمــــادى الأولى عـــام 1411 اHــــوافق

pـذكور أعلاهHتـمم واHـعـدل واHا p1990 أول ديـسـمبـر  سـنة
يكون للمصلحـة العمومية أو الهيئـة العمومية المخصصة
لـهــا مـرافـق الأملاك الـعــمـومــيــة أو اHـمــنـوح امــتـيــازهـا أو
اHــســنــدة إلــيــهــا لـلاضــطلاع �ــهــمــتـــهــاp حق الانــتــفــاع الــذي

يخولها امتيازات خاصة.
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و تخولp في إطار مـهمتهـا وما تضطلع به من عبء
فـي تــســـيــيــر قـطــعـة من الأملاك الــعـمـومـيــةp حق الـقـيـام

�ـا يأتي : 
- تــــقـــوم بـــجـــمـــيـع الأشـــغـــال الـــضــــروريـــة لاســـتـــغلال
اHــصـــلــحــة أو الــنــشــاطp طـــبــقــا لــلــقــوانـــW والــتــنــظــيــمــات

 pعمول بهاHا
- تــمــنح غـــيــرهــا رخص شـــغل الأمــاكن بـــعــقــد وحــيــد

 pالطرف أو متعدد الأطراف
-  تـــقــبض وتجـــمع الـــثـــمــار الـــطــبـــيـــعــيـــة واHـــداخــيل
اHـدنـيـة الــنـاتجـة عن الأمـلاك الـعـمـومــيـة المخـصــصـة لـهـا أو
اHـمــنـوح امـتـيـازهـا أو اHـسـنـدة إلـيـهـاp وتحـصل لـهـا أتـاوى
شـغل الأماكنp ولـو أن رخص شغل تلك الأمـلاك قد سلـمها

 pرفق الأملاك ذاتهاH الكةHثل السلطة ا�
- تــتــلــقى تــعــويــضــاp إذا مــست الــشــخص الــعــمــومي
اHـالكp حـقـها في الـتـمـتعp في حال مـا إذا تـغـير تـخـصيص
مرفق الأملاك العامـة اHمنوح امتيازه أو المخصص لها أو

اHسند إليها أو نزعت الصفة العمومية منه. 

الفقرة الفقرة 2
اســـــتـــــعــــمـــــال الأمـلاك الــــعـــــمـــــومــــيـــــة المخـــــصــــصـــــة للإداراتاســـــتـــــعــــمـــــال الأمـلاك الــــعـــــمـــــومــــيـــــة المخـــــصــــصـــــة للإدارات

العموميةالعمومية

80 :  : يبـنى استـعـمال مـرافق الأملاك الـوطنـية اHاداHادةّ ة 
المخـــصـــصـــة لـــلـــمـــصـــالح والإدارات الـــعـــمـــومـــيـــة عـــلى عـــقـــد
تخـصـيصp طـبقـا لـلـمواد من 82  إلى86  من الـقـانون رقم
90 -30 اHــــؤرخ في 14  جــــمــــادى الأولى عـــام 1411 اHــــوافق

أول ديسمبر سنة p1990 اHعدل واHتمم واHذكور أعلاه.
و �كن أن يكتسي الـتخصيص طابعا داخلياp عندما
يـــضع شـــخص عـــمــومـي مــلـــكـــا �ــلـــكه تحت تـــصـــرف إحــدى
مصـالحهـاp أو يكـتسـي طابـعا خـارجيـا عنـدما يـضع شخص
عمـومي ملـكا �لـكه تحت تصـرف شخص عـمومي آخرp أو

تحت تصرف إحدى مصالح هذا الشخص العمومي. 

تتمتع اHـصلحة أو الإدارة المخصص لها وحدها بحق
استـعمال مـرفق الأملاك الوطنـية وفقـا للتـخصيص الذي

منحت إياه. 

غــــــيــــــر أنه �ــــــكن الــــــشــــــخص الــــــعــــــمــــــومي اHــــــالك أن
يـــســتــعــمـل هــذا اHــلك اســـتــعــمــالا فـــرعــيــا أو تــكـــمــيــلــيــا إذا
تطـلـبت اHنـفعـة الـعمـوميـة ذلكp شـريطـة أن لا تسيء إلى

حقوق استعمال اHصلحة أو الإدارة المخصص لها. 

تــتـــحــمل اHــصـــلــحــة أو الإدارة المخــصص لـــهــا صــيــانــة
pوضوعة تحت تصرفهاHلك أو مرفق الأملاك الوطـنية اHا
أمــــا الإصلاحــــات الـــكــــبـــرى فــــتـــبــــقى مـــبــــدئـــيــــا عـــلـى عـــاتق

الشخص العمومي  اHالك. 

و إذا تـسـبــبت اHـصـلــحـة أو الإدارة المخــصص لـهـا في
فـــــقـــــدان اHـــــلـك أو إتلافـه تحـــــمـــــلت مــــــســـــؤولـــــيـــــة ذلك إزاء

الشخص العمومي اHالك. 

و مهـما يـكن من أمرp فـإن الشـخص العـمومي اHالك
يحتفظ بحق مراقبة استعمال اHلك المخصص. 

القسم الخامسالقسم الخامس
استخراج اHوارد من الأملاك العموميةاستخراج اHوارد من الأملاك العمومية

اHــــاداHــــادّة ة 81 :  : لا يــــجـــوز اســــتــــخـــراج الــــرمل  والــــتـــراب
والحـــجـــر والحـــصى  والـــركـــام  والخـــشب والـــعـــلـف  واHــواد
الأخــــرى  وأخـــــذهــــا مـن شــــاطـئ الــــبـــــحــــر ومـــــرافق الأملاك
الــعـــمــومــيـــة اHــائــيـــة والــبــريـــةp إلا بــرخــصـــة تــســلم طـــبــقــا

للتنظيم اHعمول به. 

و تخضع شروط وكـيفيات استـخراج اHواد وأخذها
وجمعها للتنظيم الخاص بها .

القسم السادسالقسم السادس
دراسة طلبات رخصة شغل الأملاك العموميةدراسة طلبات رخصة شغل الأملاك العمومية

اHاداHادةّ ة 82 :  : تخضع إجراءات دراسة الطلبات اHتعلقة
برخص شغل الأملاك العمومية للتنظيم الخاص بها. 

pو في حـالـة انــعـدام قـواعـد تـطـبـيـقـيـة في هـذا المجـال
تحـــدد قـــرارات مــشـــتــركـــة بـــW الــوزيـــر اHــكـــلف بـــاHــالـــيــة
والــوزيــر أوالـوزراء اHــعــنـيــpW الإجــراء الــتـقــني لــدراسـة

طلبات كل صنف من أصناف الأملاك العمومية. 

الباب الثانيالباب الثاني
الأملاك الخاصة بالدولةالأملاك الخاصة بالدولة

الفصل الأولالفصل الأول
الأملاك العقاريةالأملاك العقارية
القسم الأولالقسم الأول

التخصيص وإلغاء التخصيصالتخصيص وإلغاء التخصيص

اHــــــــاداHــــــــادةّ ة 83 :  : عـــــــمـلا بــــــأحــــــكـــــــام اHــــــادتــــــW 84  و85  مـن
الـــقـــانــون رقم 90-30 اHــؤرخ في  14  جـــمـــادى الأولى عــام
1411 اHــوافق أول ديــســمــبــر  ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم

واHـذكـور أعلاهp يـتم تـخصـيص الأملاك الـعـقـارية الـتـابـعة
للأملاك الخاصة للدولة تخصيصا نهائيا أو مؤقتا :

- من طـرف الـوزير اHـكـلف باHـالـيةp إذا تـعـلق الأمر
�ـؤسـسـات وطــنـيـةp دوائـر وزاريـة ومــؤسـسـات وهـيـئـات
عمـومية تابـعة للـدولة ذات الاختـصاص الوطـني وهيئات

pإدارية مستقلة أو جماعات إقليمية
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- من طــرف الـواليp إذا تــعــلق الأمـر بــاHــصـالح غــيـر
اHـتـمـركـزة واHـؤسـسات الـعـمـومـيـة والـهـيـئـات الـعـمـومـية

ذات الاختصاص المحلي اHوجودة بالولاية.  

يــتــخـــذ الــوزيــر اHـــكــلف بـــاHــالــيــة أو الـــواليp حــسب
الحـالةp قرار التخـصيص تبعا لـطلب معلل ترسـله الهيئة
أو الجمـاعة أو اHـصلـحة اHـعنـية. ويـتخـذ القـرار بنـاء على

اقتراح اHصالح المختصة اHكلفة بأملاك الدولة. 

عندما يصـبح العقار موضوع تخصيص مؤقت غير
مـســتــعــملp �ــكن إدارة أملاك الــدولــةp بــعــد إعـذارp مــوجه
حــسب الأشـكــال الـقــانـونــيـة إلى اHــصـلــحـة اHــسـتـفــيـدة من
الـتخـصيصp إجـراء إلغـاء تخـصيص الـعقـار اHعـني حسب

نفس الأشكال التي ± بها تخصيصه.

اHاداHادةّ ة 84 :  : يبW قـرار التخصيصp اHذكور في اHادة
83  أعلاهp بـدقـة اHـصـلـحـة أو اHـصـالح الـتي تـتـحـصل عـلى

العقارp ووجهة استعمالها لهذا العقار. 

و يـــــجـب أن يـــــحــــــدد هـــــذا الــــــقـــــرار زيــــــادة عـــــلـى ذلك
الشروط اHاليـة في الحالات اHنصوص عـليها في اHادة 86
 مـن الـــقــــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14  جـــمـــادى الأولى
عــــام 1411 اHــــوافق أول ديــــســـــمــــبـــــر  ســــنــــة p1990 اHــــعــــدل

واHتمم واHذكور أعلاه.

يثـبت تسـلـيم أحد الأملاك الـعقـاريـة فعلا لـلمـصلـحة
أو الجـماعـة التي خـصص لـها في مـحضـر يحـرر حضـوريا
بـW �ـثل هـذه اHـصـلـحـة أو هـذه الجـمـاعـة و�ـثل اHـصـلـحة

الحائزة و�ثل مصلحة الأملاك الوطنية المختص. 

اHــاداHــادّة ة 85 :  : تــخــصص أيــة عــمــارة أنـــشــأتــهــا مــصــلــحــة
عـمــومـيــة تـابــعـة لــلـدولــة أو مـؤســسـة عــمـومـيــة ذات طـابع
إداري أو هـيـئـة إداريـة مـسـتـقـلـة  لـفـائـدتـهـا بـقـوة الـقـانون

وتلقائيا �جرد تسلم هذه العمارة. 

يبـلغ محـضر التـسلـيم النـهائي لإدارة أمـلاك الدولة
المختصة إقليمـيا مصحوبا بالوثـائق التقنية التي تسمح

بتحيW السجلات الوصفية لأملاك الدولة. 

تقتني الهـيئات والسلطات المختصة في هذا اHيدان
الـعـقـارات الـضـروريــة لـلـمـصـالح الـعــمـومـيـة واHـؤسـسـات
الـــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــطــــابـع الإداري والـــهــــيــــئــــات الإداريـــة

اHستقلة.

ويـــتـم تـــخـــصــــيص هـــذه الــــعـــقـــارات لــــلـــمـــصــــلـــحـــة أو
اHـؤسـسة الـعـمومـيـة أو الهـيـئـة الإدارية اHـسـتقـلـة ضمـنـيا

ودون أي إجراء آخر �جرد اقتنائها.

pالـعـقـد الـذي يـتـضـمن الـتـخـصـيص Wـادّة ة 86 :  :  يـبـHـاداHا
في حالة مـا إذا كان هـذا التـخصيص بـعوض طـبقـا لأحكام
اHـادة 86 من الــقـانـون رقم 90- 30 اHـؤرخ في  14  جـمـادى
الأولى عـام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة p1990 اHـعدل
واHــــتـــمـم واHـــذكــــور أعلاه. الــــتـــعــــويض الــــذي تحـــدده إدارة
أملاك الدولـة وتـتـحمـله اHـصـلـحة أو اHـؤسـسـة العـمـومـية
أو الجــــمــــاعــــة الـــــتي خــــصـص لــــهــــا الــــعـــــقــــار. ويــــعــــادل هــــذا
الـتعـويض القـيـمة الـتجـاريـة للـعقـار أو قيـمـته الايجـارية

تبعا لكون التخصيص نهائيا أو مؤقتا. 

يـــدفع الـــتـــعــويـض لــفـــائـــدة اHــيـــزانـــيــة اHـــســـتــقـــلــة أو
للميـزانية الـعامة لـلدولة إذا كـانت اHصلـحة اHأخـوذ منها

العقار تتمتع بالاستقلال اHالي أم لا.  

اHاداHادّة ة 87 :  :  عملا باHادتW 83   و88  من القانون رقم
90-30 اHــــؤرخ  في 14  جــــمــــادى الأولى عـــام 1411 اHــــوافق

pـذكور أعلاهHتـمم واHـعـدل واHا p1990 أول ديـسـمبـر  سـنة
يـــجب أن يـــســلـم لإدارة أملاك الـــدولــة تـــلـــقــائـــيـــا كل عـــقــار
مـــخـــصص تـــابـع لأملاك الـــدولـــة ولـم يـــعـــد مـــفـــيـــدا لـــســـيـــر
اHــصـلـحـة الــعـمـومـيــة أو الجـمـاعـة الــعـمـومـيــة أو اHـؤسـسـة
الـعـمـوميـة أو الـهـيـئة الإداريـة اHـسـتـقلـة الـتي خـصص لـها
أو عندما يـبقى غير مـستعمل مدة ثلاث (3) سنوات على

الأقلp ويترتب على ذلك إلغاء التخصيص. 

pيثبت تسـليم العقار المخـصص التابع لأملاك الدولة
الــذي لم يــعـد مــفـيــدا لــلـمــصــلـحــة أو الجـمــاعــة أو اHـؤســسـة
الـعـمـوميـة أو الـهـيـئة الإداريـة اHـسـتـقلـة الـتي خـصص لـها
في محضر يحرر بW �ثل هذه اHصلحة أو هذه الجماعة

أو الهيئة التي خصص لها و�ثل إدارة أملاك الدولة. 

في حالـة رفض اHصلـحة اHـستفـيدة من التـخصيص
pستعمل لأكثر من ثلاث (3) سنواتHتسليم الـعقار غير ا
بــإمـكــان إدارة أملاك الــدولــةp بــعــد تـوجــيه إعــذارp الــقــيـام

بحيازته تلقائيا.  

اHـاداHـادّة ة 88 :  :  يـتم تــغـيــيـر الــتـخــصـيص بــقـرار يــتـخـذه
الـــوزيــر اHـــكــلـف بــاHـــالــيـــة أو الــوالـي حــسب الحـــالــةp بـــعــد

استشارة اHصالح المختصة اHكلفة بالأملاك الوطنية. 

اHـاداHـادةّ ة 89 :  :  تــنـشــــر قـــرارات الــتـخــصـيــص وإلــغـــاء
الـتخـصيصp اHتـعلـقة بـالأملاك العـقاريـة التـابعة للأملاك
الخاصـة للدولـةp واHتخـذة تنفـيذا لهذا اHـرسوم من  وزير
اHـالـيةp فــي الجريـدة الـرسـمـيةp إذا كـانت أحـكـامـهـا تخص

الدفاع الوطني.

و تــنــشــر في ســجـل الــعــقــود الإداريــة عــنــدمــا تــكــون
متخذة من  الوالي. 
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القسم الثانيالقسم الثاني
البيوعالبيوع

الفقرة الأولىالفقرة الأولى
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادةّ ة 90 :  :  طـبــقــا لأحـكــام اHـادة 89 من الــقــانـون رقم
90-30 اHــــؤرخ في  14  جــــمــــادى الأولى عـــام 1411 اHــــوافق

pـذكور أعلاهHتـمم واHـعـدل واHا p1990 أول ديـسـمبـر  سـنة
يـكـون بـيع اHـمـتـلــكـات الـعـقـاريـة الـتـابـعـة للأملاك الخـاصـة
لـلـدولة غـيـر المخـصـصـة أو الـتي ألـغي تـخصـيـصــهـا وفـيـما
إذا لم تـعــد صـالحـة لـلـمـصـالح واHـؤسـسـات الـعـمـوميـةp عن

طريق اHزاد العلني.

تقوم لجنة مخـتصة يحدد تشكيلها �وجب قرار من
الوالي بالبيع عن طريق اHزاد العلني. 

pــزايـدات الــعــلــنـيــة عــلى أسـاس دفــتــر شـروطHتــتم ا
تـعده مصلـحة أملاك الدولة ومـطابق للنـموذج الذي يقره
الـوزير اHـكلف بـاHـاليـة. ويعـلن عـليـها بـواسـطة مـلصـقات
وإعـلانــات في الــصــحــافــة عـــلى الأقل عــشــرين (20)  يــومــا
قــبل تــاريخ إجــراء الــبــيع بــاHـزاد  وتحــدد مــصــلــحـة أملاك
الـــدولــة الـــســعـــر الأدنى لــهـــذه الــعــقـــارات حــسب قـــيــمـــتــهــا

التجارية.

اHـاداHـادةّ ة 91 :  : �ـكن أن تـبــاع الـعــقـارات الـتــابـعـة لأملاك
الـدولـة اHــذكـورة في اHـادة 90 أعلاهp بـالــتــراضي اسـتــنـادا
لــرخــصــة من الـــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــةp بــثــمن لا يــقل عن

قيمتها التجارية وذلك لفائدة : 

1 - الــولايـــات والــبـــلــديـــات والــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة
 pؤسسات العمومية الاقتصادية والجمعياتHوا

2 - للخواصp في حالة : 
 pالشيوع  -

pالأراضي المحصورة -
pالشفعة القانونية -

- الجوار عـندمـا تكون مـساحـة قطعـة الأرض المحاذية
موضوع البيع لا تـشكل وحدة عقارية قـابلة للبناءp أو إذا
كـان لا �ـكن اسـتـعـمـال هـذه الأخيـرة بـصـفـة عـاديـة �ـفـهوم

    pقواعد التعمير والبناء
 pنزوعة ملكيتهمHلاك اHضرورة إعادة إسكان ا -

- أو في حــــالـــة مــــا إذا لـم يـــتــــأت بــــيع الــــعـــقــــار بــــعـــد
عمليتW للبيع باHزاد. 

3 - الـهــيـئــات الـدولـيــةp الـتي تــكـون الجـزائــر عـضـوا
فــيــهـاp ولــلــبـعــثـات الــدبــلـومــاســيـة والــقـنــصــلـيــة اHــعـتــمـدة

بالجزائرp بشرط مراعاة مبدأ اHعاملة باHثل. 

تـتصل الهيئة أو الـبعثة الدبـلوماسية أو الـقنصلية
اHــعــنــيــة بــوزيــر الــشــؤون الخــارجــيــة الــذي يــقــوم بــإجــراء
الـــبـــيع لحـــســـاب الـــهــــيـــئـــة أو الـــبـــعـــثـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أو

القنصلية. 

الفقرة الفقرة 2
البيوع والتسيير الخاضعان لقواعد خاصةالبيوع والتسيير الخاضعان لقواعد خاصة

اHــــاداHــــادّة ة 92 :  :  خلافــــا لأحــــكــــام اHــــادة 90 أعلاهp �ـــــكن أن
تـكــون الـعـقـارات اHـبـنـيــة وغـيـر اHـبـنـيــة الـتـابـعـة للأملاك
الخاصة للدولـةp موضوع شكل من أشكال التصرف لفائدة
pوخـواص عـلى أسـاس دفـتـر شـروط Wعـمـومـيـ Wمـتـعـامـلـ
طــبـــقــا للأحــكــام الــتــشـــريــعــيــة والــتــنــظــيـــمــيــة الــتي تحــكم

الترقية العقارية وكذا الاستثمار.

�ـكـن أن تـسـنــد عـمـلــيـة تــهـيـئــة وتـســيـيـر الــعـقـارات
اHــبــنـيــة والأراضي الــتـابــعــة للأملاك الخــاصـة لــلــدولـة إلى
اHـتـعـامـلــW الـعـمـومــيـW أو الخـواص عـلى أســاس اتـفـاقـيـة
يــحـــدد °ـــوذجــهـــا �ـــوجب قــرار مـــشـــتــرك بـــW الـــوزيــرين

اHكلفW  باHالية والبناء. 

اHاداHادّة ة 93 :  : �كن أن ينص دفـتر الشـروط اHذكور في
اHــادة 92 أعـلاهp خـــصــــوصـــا عــــلى الاحـــتــــفـــاظ بــــنـــســــبـــة من
pالـواجب إنجـاز بـنـائـهـا pـسـاكن في الـعـقـارات الـسـكـنـيـةHا
لـفـائـدة مـوظــفي الـدولـة وحـسب تــوزيع تـقـره لجـان خـاصـة
Wتحــدد تـشــكـيــلـتــهـا وكــيـفــيـات عــمـلــهـا بــقـرار مــشـتــرك بـ

الوزراء اHكلفW باHالية والبناء والداخلية.

عــنـــدمــا يــكـــون الــوضع تحـت الــتــصـــرف اHــذكــور في
pوخــواص Wعـــمــومــيــ Wلـــفــائــدة مــتـــعــامــلــ pــادة 92 أعلاهHا
مـكـلـفـW بـإنجـاز مـسـاكن تـسـتـفـيـد من إعـانـة الـدولـةp فـإنه
�كن تـخفيض سـعر الأراضي اHـباعة في مـناطق التـرقية
كـمــا هي مـحــددة في الـتــنـظــيم اHـعــمـول بهp وفي اHــنـاطق
Wالأخـرى حسـب النـسب المحـددة �ـوجب قـرار مـشـتـرك ب

الوزيرين اHكلفW باHالية والبناء. 

يـــحــــدد دفـــتـــر الــــشـــروط اHــــذكـــور أعلاهp الــــتـــزامـــات
اHتنـازل لهمp لا سـيما فـيمـا يخص تحديـد أسعـار اHساكن
اHـنـجزةp اHـسـتـفـيـدة من إعـانـة الـدولـةp عـلى أن تـدخل في
الحــسـبــان الـتــخـفــيـضــات اHـمــنـوحــة لــهم من أسـعــار شـراء
الأراضـي. كـــــــمــــــا يـــــــحـــــــدد كــــــيـــــــفـــــــيــــــات إعـــــــادة دفـع مــــــبـــــــلغ
الـتخـفيـضـات اHمـنوحـة في حالـة عدم مـراعاة الـتعـليـمات
اHـرتـبــطـة بـتـنـفـيـذ الـعـمــلـيـات اHـزمع إنجـازهـا أو الـوجـهـة

المخصصة لها الأملاك اHنجزة أو وجه استعمالها.
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القسم الثالثالقسم الثالث
الاستئجار والشراء والشفعةالاستئجار والشراء والشفعة

اHــاداHــادّة ة 94 : : يــتـم إنجــازp وفــقـــا للأشــكـــال والــكــيـــفــيــات
اHـنصـوص عـليـهـا في اHواد 91 و91 مـكرر إلى 91 مـكرر 2
من الــقــانـون رقم 90- 30 اHـؤرخ فـي  14  جــمـــادى الأولى
عــــام 1411 اHــــوافق أول ديــــســـــمــــبـــــر  ســــنــــة p1990 اHــــعــــدل

واHتمم واHذكور أعلاهp ما يأتي :
- الاســـــــتـــــــئــــــــجـــــــارات والاتـــــــفــــــــاقـــــــات بـــــــالـــــــتــــــــراضي
والاتـفاقيـات مهـما كـانتp التي تـهدف �وجـبهـا استـئجار
الـــدولــة أو مــؤســـســاتــهــا الـــعــمــومــيـــة ذات الــطــابع الإداري

 pعقارات أيا كان نوعها تقع داخل التراب الوطني
- اكــتـسـاب مـصـالـح الـدولـة واHـؤسـســات الـعـمـومـيـة
الـوطـنــيـة ذات الــطـابع الإداريp عـقــارات وحـقــوقـا عـيــنـيـة
pتـقع داخل الــتـراب الــوطـني pعـقــاريـة أو مــحلات تجـاريــة

عن طريق التراضي أو نزع اHلكية. 

95 : : لا يــجــوز الــقــيـام بــعــمــلــيــات الاســتــئــجـار اHـاداHـادّة ة 
والاتـفاقات بالـتراضي والاتفاقـيات مهمـا كانتp اHذكورة
في اHـادة السـابـقـةp مقـابل كـراء سـنوي إجـمـالي مـتضـمـنا
التـكاليفp يـساوي عـلى الأقل سعرا مـحدودا يحـدد بقرار
من وزيـر اHـالـيـة إذا كـانت اHــدة اHـقـررة للإيـجـار تـسـاوي
أو تـتـجـاوز سـتة (6) أشـهـرp إلا بـعـد أخذ رأي إدارة أملاك
الــدولـــة. وكــذلك الأمـــر إذا كــانت اHـــدة اHــقـــررة لــلـــعــمـــلــيــة
تتـجـاوز تسع (9) سـنوات مـهـمـا يـكن مبـلغ الـكـراء. يـؤخذ
كـذلك بـرأي مصـلـحـة أملاك الدولـة فـيمـا يـخص اHلـحـقات

اHتضمنة مراجعة الإيجار.

اHاداHادّة ة 96 :  : لا يجوز القـيام بعملـيات شراء العقارات
والحــــقـــــوق الـــــعـــــقـــــاريـــــة والمحلات الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــتي تـــــتم
بالـتراضي أو بنـزع اHلـكية من طـرف الدولة واHـؤسسات
الـعـمـومـيـة الــوطـنـيـة مـقـابل قـيـمــة إجـمـالـيـة تـسـاوي عـلى
pــــالـــيـــةHالأقل ســـعــــرا مـــحــــدودا يـــحــــدد بـــقـــرار مـن وزيـــر ا
وكـذلك الأمـر بالـنـسبـة لحـصص الشـراء ذات اHـبلغ الأدنى
إذا كـــانت تــشـــكل جــزءا ضـــمن عـــمــلـــيــة مــشـــتــركـــة تــتـــعــلق
بأملاك من هـذا النوعp وذات الـقيـمة اHـساويـة لهـذا اHبلغ

أو الزائدة عنهp إلا بعد أخذ رأي إدارة أملاك الدولة. 

pـواد الـسـابـقـةHـذكـورة فـي اHـادةّ ة 97 : : في الحـالات اHـاداHا
يــجب أن يـــطــلب رأي إدارة أملاك الــدولـــة قــبل إجــراء أي

اتفاق بW اHصلحة المختصة والجهات اHعنية.
pــنـفــعـة الــعـمــومـيـةHــلـكــيـة من أجل اHفي حـالــة نـزع ا
يـجب أن يــطـلب الـرأي اHـقـرر في اHـادة 96 أعلاهp قـبل أي

.Wتبليغ عروض الشراء بالتراضي للمالك

يــــجب أن يـــصــــدر رأي إدارة أملاك الـــدولــــة في أجل
شهرين ابتـداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأيp وعند

انقضاء هذا الأجلp يجوز القيام بالعملية.

اHاداHادةّ ة 98 : :  �نع ما يأتي :
1 - أن يـــــؤشـــــر اHـــــراقـــــبـــــون اHـــــالـــــيـــــون أو الأعـــــوان
القـائمـون مقـامهم أيـة وثيـقة الـتزام بـالنـفقـات أو أي أمر
بالـدفع أو تفـويض اعتـمادات أو حوالات تـرتبط بـالشراء
أو بـالاسـتـئـجـار الـذي لم تـبـرم عـقـوده طـبـقـا لأحـكـام اHـواد

 pمن 95  إلى 97  أعلاه
2 - أن يـقـبل المحاسـبـونp في بـاب الـنفـقـاتp الأوامر
بـــــــــالـــــــــدفـع أو الحــــــــوالات الـــــــــتـي تـــــــــصــــــــدر لأداء الأثـــــــــمــــــــان
والإيجـارات واHبـالغ المختـلفـة اHسـتحـقة الـتي تسـتوجـبها
عقـود شراء أو استـئجار لا تـتوفر فـيها الـشروط الواردة

في اHواد من 95 إلى 97 أعلاه. 
غـيـر أنه في غـيـاب الـعـقـد الإداري اHـثـبت لـلـكـراء أو
الاسـتــئـجــارp �ــنح مـديــر أملاك الــدولـة المخــتص إقـلــيـمــيـا

شهادة إدارية لتبرير النفقة.
يـبلغ اHراقبون اHـاليون والمحاسـبون اHعنـيون بعقد

الشراء أو الإيجار �جرد إبرامه.  

اHاداHادةّ ة 99 : :  �ـارس حق الشفـعة اHقـرر لفائـدة الدولة
�ـــوجب اHـــادة 118 مـن قـــانـــون الـــتـــســـجـــيل واHـــادة 15 من
الـقـانون رقم 10-03 اHـؤرخ في 15 غـشت سـنة 2010 الـذي
يـــحـــددّ شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغلال الأراضي الـــفـلاحـــيــة
الـــتـــابـــعـــة للأملاك الخـــاصـــة لـــلـــدولـــة واHـــادتــW 62 و71 من
الـــقـــانــون رقم 90-25 اHـــؤرخ في أول جـــمـــادى الأولى عــام
pــذكــورين أعلاهHــوافق 18 نــوفــمــبــر ســنــة 1990 واH1411 ا

وفق الشروط وحسب الكـيفيات اHنصوص عليها �وجب
هذه الأحكام و/أو النصوص اHتخذة لتطبيقهما. 

القسم الرابعالقسم الرابع
الإيجارالإيجار

الفقرة الأولىالفقرة الأولى
أحكام عامةأحكام عامة

100 : : تـــــخـــــتص إدارة أمـلاك الــــدولـــــة وحـــــدهــــا اHــــاداHــــادّة ة 
بـتـأجيـر الـعقـارات الـتابـعة لـلأملاك الخاصـة لـلدولـةp التي
تـــســــيــــرهــــا مـــبــــاشــــرةp ســـواء كــــانت مــــخــــصـــصــــة أم غــــيـــر
مـخـصـصـة Hـصـلحـة عـمـومـيـةp ومـهـمـا تـكن اHـصـلـحة الـتي
تحــوزهــا أو تــســـتــعــمــلــهــاp كــمــا تــخـــتص وحــدهــا بــتــحــديــد

الشروط اHالية لهذا التأجير. 
طــــبـــــقــــا لأحـــــكــــام اHــــادة 90 من الــــقـــــانــــون رقم 30-90
اHــــــؤرخ في  14  جــــــمــــــادى الأولـى عـــــام 1411 اHــــــوافق أول
ديسـمبر  سنة p1990 اHعدل واHـتمم واHذكور أعلاهp تقوم
الــهـــيــئــات اHــعــنــيـــة بــتــأجــيــر الأملاك الــعـــقــاريــة الــتــابــعــة
للأملاك الخـاصة لـلـدولةp ذات الاسـتـعمـال الـسكـني أسـاسا
واHسـيرة بتـفويضp في إطـار تعاقـدي من طرف الهـيئات
العـمومـية أو الخـاصة المختـصةp طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم

اHعمول بهما في هذا المجال.
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101 : : تـــخــــضع الـــعــــقـــارات الـــتـي تـــنـــتــــفع بـــهـــا اHــاداHــادّة ة 
الـدولـة أو تحـوزهـا بـأي صـفـة من الـصـفـاتp دون أن تـكون
مالكة لهاp للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية على
تـأجــيـر الأملاك الــتي تــمـلــكـهــا الـدولــة وعـلى تــخـصــيـصــهـا
Hصلحة عمـومية ومنح امتياز الـسكن في عمارات تابعة
لأملاك الـــــدولــــةp وتــــســــتـــــثــــني مـن ذلك الــــعـــــقــــارات الــــتي
تــســـيــرهـــا الــدولــة لحـــســاب الــغـــيــر أو الــتـي تــكــون تـــابــعــة

لأملاك محجوزة أو في طريق التصفية. 

102 :   :  تـــكـــون الإيـــجـــاراتp طـــبـــقــــا لـــلـــتـــشـــريع اHــاداHــادّة ة 
اHـــعــمـــول بـه لا ســـيـــمـــا اHــادة 89 من الـــقـــانـــون رقم 30-90
اHــــــؤرخ في 14  جــــــمـــــــادى الأولـى عــــــام 1411 اHــــــوافق أول
ديسـمبـر  سنة p1990 اHـعدل واHـتـمم واHذكـور أعلاهH  pدة
قـــصـــوى لا �ــكن أن تـــتـــجــاوز خـــمـــســا وســـتــW (65) ســـنــة

محددة وفقا لطبيعة الاستثمار. 

تحــــدد اHـــدة والحـــقـــوق والــــواجـــبـــات وكـــذا كــــيـــفـــيـــات
الفسخ في عقد الإيجار. 

اHــاداHــادّة ة 103 : : يـــكــون تـــأجــيـــر الــعـــقــاراتp غـــيــر المحلات
ذات الاستعمال السكنيp عن طريق اHزاد العلني. 

غـير أنهp وبـالـنسـبـة للـعـملـيات الـتي تـكتـسي فـائدة
أكـيـدة لـلـجـمـاعـة الـوطـنـيـةp �ـكن الـتـأجـير بـالـتـراضي في

إطار الإجراءات اHنصوص عليها في هذا المجال. 

تحدد مـدة التأجيـر وفقا لـطبيعـة النشـاط واHنشآت
pـلـتــزم بـهـاHــزمع إنجـازهــا وكـذا أهـمــيـة الاسـتــثـمــارات اHا

دون تجاوز مدة خمسا وستW (65) سنة.

pعــنــد الاقــتــضــاء pـــكن� pــســتــأجــرHبــنــاء عــلى طـــلب ا
pتجــديــد الإيــجــار بــقــيــمــة إيــجــاريــة مــحــيــنــة. �ــكن أيــضــا
تــطـــبــيـــقـــا لــلـــمــادة 89 الـــفـــقــرة 4 من الـــقـــانــون رقم 30-90
اHــــــؤرخ في 14  جــــــمـــــــادى الأولـى عــــــام 1411 اHــــــوافق أول
pـــذكـــور أعلاهHـــتـــمم واHـــعـــدل واHا p1990 ديـــســمـــبـــر  ســـنــة
تحــويــله إلى تــنـازل �ــجــرد إنجـاز اHــشــروع طـبــقــا لـبــنـود

وشروط دفتر الشروطp وبناء على طلب اHستأجر.

يـرخـص الـتـأجـيـر بــالـتـراضي من طــرف الـوالي بـعـد
رأي إدارة أملاك الدولة حول الشروط اHالية.

104 : : يـــحــــدد عـــقـــد الإيـــجـــارp اHــــعـــد وفق شـــكل اHــاداHــادّة ة 
°ـوذجي مـحـدد بـقـرار من وزيـر اHالـيـةp حـقـوق وواجـبات
الأطــراف  وكــيــفــيــات دفع مـــســتــحــقــات الإيــجــار وشــروط
الــــفــــسخ وكــــيــــفــــيـــات تحــــويل الإيــــجــــار إلى تــــنــــازلp عــــنـــد

الاقتضاءp وكذلك كيفيات حساب سعر التنازل.

اHــــاداHــــادّة ة 105 : : يــــوجه إلـى الــــوالي المخــــتـص إقــــلــــيــــمــــيــــا
بــواســطــة رســـالــة مــوصى عــلـــيــهــاp مــرفــقـــا بــطــلب إشــعــار

بــالاســـتلامp كل طــلب اســتـــئــجــار بــالــتــراضـي Hــلــحق تــابع
للأمـلاك الخـاصـة لـلـدولـةp يـرمي إلى إنـشـاء مـشـروعp وفي
حالة عقار غير مبنيp يجب أن يرفق الطلب بـما يأتي :
- مــــوقع ومــــشـــتــــملات ومــــســـاحــــة الـــوعــــاء مـــوضـــوع

pالطلب
pزمع إنجازهاHوجهة وطبيعة وتكلفة الأشغال ا -

- خـريــطـة مـوقع الإنــشـاء ومـخـطــطـات الـتــجـهـيـزات
pزمع إنجازهاHا

- رزنامة إنجاز الـبناية أو الأشـغال والتاريخ المحدد
pلوضعها حيز الاستعمال

pقررةHكيفيات الصيانة ا -
- الـــكـــيـــفــــيـــات اHـــقـــتـــرحـــةp انـــطـلاقـــا من الـــوضـــعـــيـــة
الأساسية للأماكن وHتـابعة اHشروع والتجـهيز وتأثيرها

pوارد الطبيعيةHعلى البيئة وا
- عــنــد الاقــتــضــاءp طــبــيــعــة الــعــمــلــيــات الــضــروريــة
لقـابـلـيـة انـقلاب الـتعـديلات المحـدثـة في الـوسط الـطـبـيعي
واHــوقعp وكــذا إعــادة إلـى الحــالــة الأصــلــيــة أو الــتــرمــيم أو
إعـــــادة تــــأهــــيل اHـــــواقع عــــنـــــد نــــهــــايــــة الــــســـــنــــد أو نــــهــــايــــة

الاستعمال.

تـقـوم لجـنـة ولائـيـةp تحـدد تـشـكـيـلـتـهـاp حـسب طـبـيـعة
وأهـــــمـــــيــــة اHـــــشـــــروع اHــــزمـع إنجــــازهp  �ـــــوجب قـــــرار من
الـواليp بـإعـطـاء رأي لـكل طـلب تأجـيـرp بـعـد دراسـة اHلف

وتقييم الأثر الاقتصادي للمشروع.

106 :  : �ــــــكن لـلإيــــــجـــــــار اHــــــمــــــنـــــــوح في إطــــــار اHـــــاداHـــــادةّ ة 
الـشــروط المحـددة في اHـادة 89 الــفـقـرة 4 من الــقـانـون رقم
90-30 اHــــؤرخ  في 14  جــــمــــادى الأولى عـــام 1411 اHــــوافق

pـذكور أعلاهHتـمم واHـعـدل واHا p1990 أول ديـسـمبـر  سـنة
أن يــــكــــــون مــــنـــشـــــئـــــا لحــــقـــــوق عـــيــــنــــيــــة عــــلى اHــــنــــشـــآت
والــبـنــايـات والــتــجـهــيـزاتp وذلك Hــدة الإيــجـارp ويــخـضع
لأحــــكـــــام اHــــواد 69 مـــــكــــرر و69 مـــــكــــرر2 و69 مـــــكــــرر3 من
الـــقـــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14  جـــمـــادى الأولى عـــام
1411 اHــوافق أول ديــســمــبــر  ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم

واHذكور أعلاه. 

وفي هـــــــذا المجـــــــالp �ـــــــارس اHـــــــســـــــتـــــــأجـــــــر الحـــــــقــــــوق
والواجبات ككل مالك و�كنه على الخصوص :

- إنـشـاء بنـايـات وإنجـاز كل عمـلـية تـوسـعة بـنـايات
الاســـتـــغلال اHـــرتــبـــطــة بـــالـــنــشـــاطp بـــالــتـــطـــابق مع دفـــتــر
الشروط ومع قـواعد التـهيئة والـتعميـر اHنصوص عـليها

pعمول بهاHوالتنظيمات ا Wفي القوان
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pذكورة في عقد الإيجارHارسة النشاطات ا� -
pنشآت والتجهيزاتHالقيام بصيانة ا -

- منح إيجارات لآخرينp لديهم علاقة بنشاطه.

�ـنـح سـنـد الإيـجـارp عـنـد الاقـتـضـاء طـبـقـا لـلـتـشـريع
والـتنظيم اHـعمول بهـما p الحق في طلب رخصـة التجزئة

ورخصة البناء ورخصة الهدم.

و�ـــكن أيــضـــا لـــلــمـــســـتــأجـــر أن يــنـــشئ رهـــونـــا عــلى
الأمـلاك اHــــنـــــجــــزة عـــــلى اHـــــلــــحـق الــــتـــــابع لأملاك الـــــدولــــة
مــوضـوع الإيـجـارp لــضـمـان فــقط الـقـروض الـتـي يـتـحـصل
عـــلــيــهــا لــتـــمــويل الإنجــاز أو تـــعــديل أو تــوســـعــة اHــنــشــآت

اHقررة في عقد الإيجار.

هـذا الحق الحـصــري لـلـمـســتـأجـر غــيـر قـابل لــلـتـنـازل
والـتـحـويل إلا ضـمن الـشـروط والحـدود اHـبـيـنـة بـاHواد 69
مكرر و69 مكرر1  ومكرر2  و69 مكرر3 من القانون رقم
90-30 اHــــؤرخ  في 14  جــــمــــادى الأولى عـــام 1411 اHــــوافق

أول ديسمبر  سنة p1990 اHعدل واHتمم واHذكور أعلاه. 
pعـــقب إشــعـــار قــبــلي pــادةّ ة 107 :  :  يــفـــسخ الــتـــأجــيــرHــاداHا
يـــرسل إلى اHــســتــأجـــرين قــبل ســتــة (6) أشــهــرp إذا تــعــلق
الأمــــر بــــعــــقـــــارات غــــيــــر مــــخـــــصــــصــــة تــــرغـب الــــدولــــة في

استرجاعها للوفاء باحتياجات مصالحها الخاصة.

pصـلـحة الـعـامةHمـا عــدا الـحــالات الــتـي تــفـرضـهـا ا
لا يـطـبـق هـذا الإجـراء عـلى الإيــجـارات اHـذكـورة في اHـادة
103 (الـــفـــقــرة 2 )  أعلاهp اHـــســـيــرة بـــأحــكـــام عـــقــد الإيـــجــار

ودفتر الشروط اHنصوص عليهما في اHادة السابقة.

يـنـتج عن الـفــسخ من طـرف الإدارة لأسـبـاب اHـنـفـعـة
الــــعــــامــــةp تــــعــــويـض وفــــقــــا لـــلــــمــــدة اHــــتــــبــــقــــيــــة ولاهــــتلاك

التجهيزات.

غـــــيــــر أن كـل تــــقـــــصــــيـــــر من صـــــاحب الـــــرخــــصـــــة في
الالتزامات الواردة فـي دفتر الشروطp ينجر عنه الفسخ
بـقـوة القـانـون لـعـقد الإيـجـار من طـرف الهـيـئـة القـضـائـية

المختصةp بطلب من مدير أملاك الدولة.      

اHـاداHـادّة ة 108 :  :  بــالـنــســبــة لــلـعــقــارات الــتــابـعــة للأملاك
الخـاصة للدولة غـير المخصصـة أو اHلغى تخصـيصهاp تحدد
دفـاتـر شـروط °ـوذجـيـة يـوافق  عـلـيـهـا بـقـرار من الـوزيـر
اHــــكـــــلف بــــاHـــــالــــيــــةp الـــــبــــنــــود والــــشـــــروط الــــتي تـــــرتــــبط
بالتـأجيـرات والإيجارات اHـمنـوحة بعـد اHزاد الـعلنيp أو
بـالــتــراضي اHــنــشـئــة أو لا لحــقـوق عــيــنــيـة مــتــعــلـقــة بــهـذه

العقارات في إطار التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

بــــاســــتـــــثــــنــــاء الإيــــجــــارات اHــــمــــنــــوحــــة بــــالــــتــــراضي
اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهــا فـي اHــــادة 103 أعـلاهp يــفـــصل مـــديــر
أمــلاك الـــدولــــــة في الـــولايــــة في أي تـــأجــــيـــرp بـــنــــاء عـــلى

تفويض من الوزير اHكلف باHالية.

109 :  : يــــــجـب أن يــــــنــــــاسـب ثــــــمن الــــــتــــــأجــــــيــــــر اHـــــاداHـــــادّة ة 
بــــالـــــتــــراضي للأمـلاك غــــيــــر الخــــاضــــعــــة لأحــــكــــام اHــــرســــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 89-98 اHـؤرخ في16 ذي الـقــعــدة عـام1409
اHــــوافق 20  يـــونـــيــــو ســـنـــة 1989 واHــــذكـــور أعـلاهp قـــيــــمـــة
الـعقـار الإيـجاريـة الحـقـيقـيـةp مع مراعـاة الاسـتعـمـال الذي
يــــخـــصـص لـــهــــذا الـــعــــقــــار وكـــذا الأعــــبــــاء اHـــفــــروضــــة عـــلى

اHستأجرp إن اقتضى الأمر. 

الفقرةالفقرة 2
التأجير الذي يخضع لقواعد خاصةالتأجير الذي يخضع لقواعد خاصة

اHاداHادةّ ة 110 :  : يخـضع تجديـد عقـود تأجـير الـعقارات أو
pالمحلات ذات الاستـعمـال الـتجـاري أوالـصنـاعي أوالحرفي
التـابـعة لـلأملاك الخاصـة لـلـدولةp لـلـقوانـW والـتـنظـيـمات
اHــــــــعـــــــمــــــــول بـــــــهــــــــا  والـــــــتـي تحــــــــكم  عـلاقــــــــات اHـــــــؤجــــــــرين

باHستأجرين. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 111 :  : تحــــــدد إدارة أملاك الــــــدولــــــةp تــــــعــــــويض
الانتـفاعp الذي يـجب أن يدفـعه من يشغـلون قانـونا المحال
الــتي تــمـلــكــهـا الــدولـة وتــكــون مـخــصـصــة كــلـيــا أو جـزئــيـا
للاســتــعـــمــال الــتــجـــاري أو الــصــنــاعـي أو الحــرفي �ــوجب

القوانW والتنظيمات اHعمول بها. 

اHـاداHـادّة ة 112 :  : لا يـجـوز لــعـمـال الإدارات الـعــمـومـيـة أن
يـشغلـواp بحـكم وظيـفتهـم مسكـنا في عـمارة تـابعة لأملاك
الدولة مـخصصـة Hصـلحة عـمومـية أو في عمـارة تحوزها
الدولـة بأي صـفـة كانتp إلا إذا كـان لهـم حق الاستـفادة من
امـــتـــيــاز الـــســـكنp وفـــقـــا لـــلـــشـــروط والأشـــكــال المحـــددة في

التنظيم اHعمول به. 

اHــاداHــادةّ ة 113 :  : �ـــكن الـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة الـــتـي تـــكــون
الجزائر عضوا فيهـا واHمثليات الدبلوماسية والقنصلية
اســتـئــجـار الــعـقــارات الـتــابـعـة لـلأملاك الـوطــنـيــة بـشـرط

احترام مبدأ اHعاملة باHثل. 

تــــتـــصل الــــهـــيـــئــــة أو اHـــمـــثــــلـــيـــة الــــدبـــلـــومــــاســـيـــة أو
الـقنـصـليـة اHعـنيـة بوزيـر الـشؤون الخـارجيـةp الذي يـقوم
بـــإجـــراء عــمـــلـــيــة الإيـــجـــار لـــفــائـــدة الـــهــيـــئـــة أو اHـــمــثـــلـــيــة

الدبلوماسية أو القنصلية. 

اHاداHادةّ ة 114 :  : �كن أن تسند لـهيئات متخصصة مهمة
الــقـــيــام بــتــســيـــيــر الــعــقـــارات ذات الاســتــعــمـــال الــســكــني
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واHـهــني والــتــجـاري أو الحــرفي الــتـابــعــة للأملاك الخــاصـة
لـلـدولة وصـيـانتـهـا وحـراستـهـا حسب الـشـروط المحددة في
عـــقـــود  الـــتــســـيـــيـــر المحـــررة بـــعــنـــايـــة من مـــصـــالح الأملاك

الوطنية.

القسم الخامسالقسم الخامس
التبادلالتبادل

اHـاداHـادّة ة 115 :  : يــعـد تـبــادل اHـصـالح الــعـمــومـيـة للأملاك
الـــعــقــاريــةp الــتـــابــعــة لأملاك الـــدولــةp في مــفـــهــوم الــفــقــرة
الأولى من اHــادة 92  من الـــقـــانــون رقم 90-30 اHــؤرخ في
14  جــمـادى الأولى عـام 1411 اHـوافق أول ديــسـمـبــر  سـنـة

p1990 اHعـدل واHتـمم واHذكـور أعلاهp تغـييـرا مزدوجا في

الــتــخــصــيصp ويــجـب أن يــتم حــسب الأشــكــال والــشــروط
المحددة في اHادة 88 أعلاه.

اHــاداHــادّة ة 116 :  : يـــتم تــبــادل الأمـلاك الــعــقــاريـــة الــتــابــعــة
لـلأملاك الخــاصـــة لــلـــدولــةp مـــقــابـل أملاك عــقـــاريــة �ـــلــكـــهــا
الخواصp كـمـا نـصت عـلى ذلك الـفـقرة 2  من اHـادة 92  من
الـــقـــانــون رقم 90-30 اHــؤرخ في  14  جـــمـــادى الأولى عــام
1411 اHــوافق أول ديــســمــبــر  ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم

واHـذكــور أعلاهp ويـكـون ذلك وفــقـا لـلـشــروط الـتي حـددهـا
التشريع اHعـمول به  وحسب الكيفـيات اHبينة في اHواد

من 117 إلى 120  أدناه. 

117 :  :  يــكــون طــلـب الــتــبــادلp إمــا �ــبــادرة من اHـاداHـادةّ ة 
اHصـلحـة العـمومـية اHـعنـيةp أو من مـالك العـقار اHـتبادل

معه.

وإذا كان الـطلب صـادرا عن اHصـلحـة العـمومـية فإن
الجهـاز المختصp هو الـذي يقدمه حـسب الكيـفيات اHـعمول
بـهـا إلى الـسـلـطـة الـوصـيــة مـصـحـوبـا بـالأوراق الـثـبـوتـيـة

اHتعلقة به.

وبعد أن توافق الـسلطة الوصيـة عليهp ترسل اHلف
إلى الـوزيـر اHـكـلف بــاHـالـيـة مـرفـوقـا �ـذكـرة تـوضـيـحـيـة

تبرر عملية اHبادلة. 

و إذا كان الطـلب صادرا عن مالك من الخواصp فإنه
يرسل إلـى الوزيـر اHـكـلف بـاHالـيـة مـصـحوبـا �ـسـتـندات
pـبـادلـةHـقـتـرحـات الخـاصـة بــالـعـقـار مـوضـوع اHـلـكــيـة وبـاHا
وكـــذا كل وثــيـــقــة تـــثــبت اHـــوافــقـــة اHــبـــدئــيـــة لــلـــمــصـــلــحــة

العمومية اHعنية. 

و قـــبـل أن يــتـــخـــذ الـــوزيــر اHـــكـــلف بـــاHـــالــيـــة مـــقــرر
pــــصـــالـح المخــــتــــصــــة في أمـلاك الــــدولـــةHيــــأمــــر ا pــــبــــادلــــةHا
بــدراســة اHــلف قــصــد الــتــحــقق من وضــعــيــة اHــلـك الخـاص
وتحـديــد حـقـيـقـة تـقــيـيم الـعـقـاراتp ومـعــدل فـارق الـقـيـمـة

اللاحق عند الاقتضاء. 

يــــبـــW في مـــقــــرر اHـــبـــادلـــةp الــــذي يـــصـــدره الـــوزيـــر
اHكلف باHالية على الخصوصp  ما يأتي : 

 - وصف الأملاك الـعقاريـةp موضوع اHـبادلة وقـيمة
 pكل منها

- مـــعــــدل فـــارق الـــقــــيـــمــــةp الـــذي يــــتـــرتب عــــلى أحـــد
pللطرف الآخر WتبادلHا Wالطرف

 pالأجل الذي �كن تحقيق عملية التبادل خلاله -
- الأجـل لـتـصـفـيـة الــرهـون المحـتـمـلــةp الـتي قـد تـثـقل

العقار الخاص. 

118 :  :  يـــجب عـــلى من يـــتـــبـــادل عـــقـــارا مـــثـــقلا اHــاداHــادّة ة 
بـتـسـجــيلات رهـنـيــةp أن يـثـبت إبــطـال هـذه الــتـسـجـيلات
وشــطــبــهـاp خـلال الأشـهــر الــثلاثــة اHــوالــيــة للإشــعــار الـذي
تبـلغه إيـاه مـصالح أملاك الـدولـةp وعلى أي حـال يجب أن

يتم هذا الإشعار قبل تحرير عقد التبادل. 

اHـاداHـادةّ ة 119 :  : �ــكن أن يــأخـذ عــقــد الــتـبــادلp الــذي يــعـد
عــلى أســـاس مــقــرر الــوزيــر اHـــكــلف بــاHــالـــيــةp شــكل عــقــد

إداري أو شكل عقد توثيقي. 

و إذا كـــــان فـي شــــكـل عـــــقــــد إداريp فـــــإن إدارة أملاك
الدولـة المختصة إقـليمـياp هي التي تحرره طـبقا لـلتشريع
pإلا إذا نص عـــلى خلاف ذلك pــعـــمـــول بــهـــمـــاHوالـــتــنـــظـــيم ا
ويــــوقع هـــذا الـــعــــقـــد والي الـــولايــــةp اHـــوجـــود فـــيــــهـــا اHـــلك

العقاري الخاص. 

أمـــا إذا كـــان في شـــكل عــــقـــد تـــوثـــيـــقيp فـــإنه يـــحـــرر
حسب الأشـكـال والشـروط اHـنصـوص عـليـها فـي التـشريع
اHـعــمـول بـهp و�ـثل الــوزيـر اHــكــلف بـاHــالـيــة لـدى تحــريـر
pمــســـؤول إدارة أملاك الـــدولــة المخـــتص إقــلـــيــمـــيــا pالـــعــقـــد
اHــــعــــW لــــهــــذا الــــغـــــرض ويــــتــــحــــمل اHــــتــــبــــادل مع الــــدولــــة

مصاريف التوثيق.

اHــــاداHــــادةّ ة 120 :  :  يــــثــــبـت عـــقــــد الــــتــــبــــادلp الـــذي يــــســــجل
pـــلـــكــيـــة فــعلاHتحــويل ا pويــشـــهــر فـي المحــافـــظــة الـــعــقـــاريـــة
وتـنـجــر عـنه الآثـار الـقـانــونـيـة اHـرتـبــطـة بهp و�ـنح اHـلك
الــــذي تحـــصل عــــلــــيه الــــدولـــة عـن طـــريـق الـــتــــبـــادلp صــــفـــة

الأملاك الخاصة للدولة. 

اHاداHادةّ ة 121 :   :  يدفـع معـدل فـارق القيمــة  اHنصــوص
عــلـيه فـي اHـادة 94  من الــقـانـون رقــم 90-30 اHـؤرخ فــي
14  جــمـادى الأولى عـام 1411 اHـوافق أول ديــسـمـبــر  سـنـة

pطلوب بهHالطرف ا pذكور أعلاهHتـمم واHعدل واHا p1990

Wوفـقـا لـلـشــروط والأشـكـال والإجـراءات المحـددة في قـوانـ
اHالية. 
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اHـاداHـادةّ ة 122 :  :  يــجب أن تــراجع الـفــهــارس والــسـجلات
الــوصـفـيــة وجـمـيـع وثـائق الجـردp وتــضـبط وتــكـتب عـلــيـهـا
الــبــيــانـــات اللازمــةp �ــجــرد خــروج اHــلـك اHــتــبــادل به من

الأملاك الخاصة للدولة. 

pــــادّة  123 :  :  يــــدرج فـي الأملاك الخــــاصــــة لــــلــــدولــــةHــــاداHا
اHـلك الـذي تحـصل علـيه مـقـابل اHلك الـذي تـسـلمهp عـنـدما
تكون عـملية الـتبادل لفـائدة اHصلـحة العمـومية المخصص
pـلك الـذي تتـلـقـاه الـدولةHكـما يـخـصص ا pـسـلمHـلك اHلهـا ا
وفـقا لـلـقـوانـW والتـنـظـيمـات  لـلـمـصلـحـة الـتي كـان اHلك

اHتبادل به مخصصا لها في السابق. 

ويـــتــــرتب عـــلـى هـــذه الـــعــــمـــلــــيـــة جـــمــــيع الـــبــــيـــانـــات
والإجـــراءات الــتـــســـجـــيـــلـــيـــة والجــرديـــة طـــبـــقـــا لـــلـــتــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

القسم السادسالقسم السادس
تقسيم العقارات اHشاعة بW الدولة والخواصتقسيم العقارات اHشاعة بW الدولة والخواص

اHــاداHــادّة ة 124 :  : يــهــدف تــقــســيـم الــعــقــاراتp الــتي تــكــون
مــلــكــيـــتــهــا مــشــاعـــة بــW الــدولــة وغــيـــرهــاp مــتى كــان ذلك
�ــكـنـاp إلى إخــراج حـصــة الـدولـة مــنـهـاp ومــا يـبــقى يـكـون

ملكا مشاعا بW اHلاك الآخرين الشركاء.

اHــــاداHــــادةّ ة 125 :  : فـي حــــالـــــة الــــعـــــقــــارات غـــــيــــر الـــــقــــابـــــلــــة
لـلـتـقــسـيمp يـتم الـتـنـازل أو تـأجــيـر حـصـة الـدولـة في هـذه
الـعـقـارات طـبـقـا لأحـكـام اHـادة 98 من الــقـانـون رقم 30-90
اHــــــؤرخ في 14  جــــــمـــــــادى الأولـى عــــــام 1411 اHــــــوافق أول
pـــذكـــور أعلاهHـــتـــمم واHـــعـــدل واHا p1990 ديـــســمـــبـــر  ســـنــة

حسب الكيفيات الآتية : 

1 - إذا حـصـــل اتـفـاق بـالـتـراضــي وتـنـازلت الـدولـة
أو أجــرت حقوقـــها اHشاعــة فــي ملكية اHــلاك الآخــرين
الــشــــركــاء فــي الــشــيــوعp تحـدد إدارة أمـلاك الــدولـة ثــمن
هـــذه الحـــقـــوق ويـــقع الـــبــــيع أو الـــتـــأجـــيـــر بـــإذن من وزيـــر

 pاليةHا

2 - إذا رفـض مـــــــــــالـك أو عـــــــــــدة مـلاك شـــــــــــركــــــــــاء فـي
pالشـيـوع شـراء أو استـئـجار حـصـة الدولـة لأي سـبب كان
فــإن هــذه الحــصــة اHــشــاعــة تــبــاع  بــأيــة وســيـلــة تــســتــدعي
الـتنـافس. ويأذن وزيـر اHالـية بـالبـيع على أسـاس السـعر
الافـتـتــاحي الـذي تحـدده إدارة أمـلاك الـدولـة الــتي تـتـولى

تحصيل الثمن كله.

اHاداHادّة ة 126 :  : تـخضع مبـادرة التقـسيم لأحكـام القانون
اHــدنيp وتــعـود هــذه اHــبـادرة إلى الإدارة واHـلاك الآخـرين

الشركاء في الشيوع على السواء. 

يقدم طلب التقسيم في شكل عريضة عادية لدى :

- مـديـر أملاك الــدولـة المخـتص إقــلـيـمـيــا الـذي يـوجـد
 pفي حالة التراضي pفيه العقار

-  الجــــهـــــة الــــقـــــضــــائـــــيـــــة المخــــتـــــصــــة  فـي حــــالـــــة عــــدم
التراضي. 

اHــــاداHــــادّة ة 127 :  :  تـــــقــــوم إدارة أمـلاك الــــدولـــــة المخــــتـــــصــــة
إقلـيمـيا بـعملـيات تـقو الحـصص اHطـابقـة لحقـوق الدولة
والخــــواص وتـــكـــويـــنـــهــــا مع إعلام هــــؤلاء الخـــواص قـــانـــونـــا

بسير العمليات.

و �ـكن أن يــضــاف إلى بــعض الحـصـص مـعــدل فـارق
القيمة. 

و يـــبــــلغ مـــديـــر أمــلاك الـــدولــــة المخـــتـص إقـــلـــيـــمـــيــــا
بـالطـرق الإداريـة نـتيجــة هــذه العمـليـات إلى كــل مالك
شـــريك فـي الـشـيــوعp و�ـكن كل مـالك مـنـهم أن يـعـتـرض
كـتـابـيـا عـلى ذلك في ظـرف شـهـرين (2) ابـتداء مـن تاريخ

التبليغ.

اHاداHادةّ ة 128 :  : تحرر مـصلـحة أملاك الـدولة لـدى انتـهاء
الأجل اHـــذكـــور في اHــادة 127 الـــســابـــقــةp مـــحــضـــرا خــاصــا
بـاقـتـراح تـوزيع الحــصص وتـعـديـله إن اقـتـضى الأمـرp مع

مراعاة اعتراض أي طرف معني عند اللزوم. 

وتحــدد حـــصــة اHــلك الــتي تـــؤول إجــمــالا إلى الــدولــة
عــلى حـدةp ويـبـقى مــا يـزيـد عـلى الحـصص اHــكـونـة مـشـاعـا

بW اHلاك الآخرين الشركاء في الشيوع.

اHـــــاداHـــــادّة ة 129 :  : يـــــوافق مـــــديـــــر أملاك الـــــدولـــــة المخـــــتص
إقـليمـيا على مـحضر توزيع الحـصص على اHلاك الآخرين

الشركاء مع الدولة في الشيوعp والذي  يبلغ إليهم. 

و إذا اخـتــلف هــؤلاء اHلاك  طــبـقت أحــكــام اHـواد من
724  إلى 728 من القانون اHدني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الأملاك اHنقولةالأملاك اHنقولة
القسم الأولالقسم الأول

التخصيص والتأجيرالتخصيص والتأجير

اHاداHادةّ ة 130 :  :  عملا بـأحكام اHادة 100 من الـقانون رقم
90-30 اHــــؤرخ في 14  جــــمــــادى الأولى عــــام 1411 اHــــوافق

pـذكور أعلاهHتـمم واHـعـدل واHا p1990 أول ديـسـمبـر  سـنة
تـــكـــلـف اHـــصـــالح واHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الـــطـــابع
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الإداري الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة وحـــدهـــا بـــاســـتـــعـــمـــال الأشـــيــاء
واHعدات المخصصة لـها وتسييرهـا وإدارتهاp ويتعW على

مصلحة أملاك الدولة التأكد من استعمالها الفعلي. 

إن الأشـــيـــاء اHـــنـــقـــولـــة واHـــعــــدات الـــتـــابـــعـــة للأملاك
الخــــاصـــــة لــــلـــــدولـــــةp لا �ــــكـن في أي حـــــال من الأحــــوالp أن
تسـتبدلـها أو تبـيعـها اHصـلحـة أو الهيـئة الـعمومـية التي
تـســتـعـمـلــهـاp وإذا صـارت غـيـر صــالحـة للاسـتـعــمـال لـسـبب
من الأسـبـابp وجب أن تـردp حـسب الـكـيـفـيـات اHـنـصـوص
عـــلـــيـــهــــا في اHـــواد من 137 إلى 155 أدنـــاهp إلى مــــصـــلـــحـــة

أملاك الدولة التي تكلف ببيعها. 

اHــاداHــادةّ ة 131 :  : لا يــجــوزp إلا مـن طــرف مــصـــلــحــة أملاك
الدولـةp تـأجـيـر الأملاك اHـنـقـولـة الـتـابـعة لـلأملاك الخـاصة
لـلـدولةp سـواء كـانت مـخـصـصـة Hـصلـحـة عـمـومـيـة أم غـير
مــخــصــصــة لـــهــاp وكــيــفــمــا كــانت الإدارة الــتي تحــوزهــا أو
تـســيـرهـا لأشــخـاص طــبـيــعـيــW أو مــعـنـويpW كـما أنه
لا يـجــوز كــذلكp إلا من طــرف مـصــلـحــة أملاك الــدولـةp أن
تــــوضع ولــــو مــــؤقــــتــــا تحت تــــصــــرف مــــصــــلــــحــــة أخــــرى لم
تــــخــــصــــصــــهـــــا لــــهــــا مــــصــــلــــحــــة أمـلاك الــــدولــــةp وإذا ســــبق
تــخـصـيص هــذه الأملاك فلا بـد من الحــصـول عـلـى مـوافـقـة

قبلية من اHصالح التي خصصت لها. 

تــــتـــولـى اHـــصــــلـــحــــة المخــــصص لــــهـــا ضــــبط الــــشـــروط
الـتقنية لعـملية التـأجيرp وتختص مـصلحة أملاك الدولة

وحدها بتحديد الشروط اHالية. 

لا تـــتم الـــعـــمــلـــيـــة بـــأي حـــال من الأحـــوال مـــجـــانــا ولا
بــثـمن يـقل عن الـقــيـمـة الإيـجـاريـة لـلأملاك اHـؤجـرة مـهـمـا
تــــكن صــــفـــة اHــــســـتــــأجـــرp إلا إذا تــــعـــلـق الأمـــرp عــــقب إعـــادة
الــهــيـكــلـة أو حـل اHـصــلـحــة المخـصـص لـهــاp بـعــمــلـيــة أيـلــولـة

�تلكات مصحوبة بتحويل النشاط.

اHاداHادةّ ة 132 :  :  يثـبت تأجـير الأملاك اHـنقـولةp الـتابـعة
للأملاك الخــاصـة لـلـدولــةp في اتـفـاقـيــة تـعـدهـا إدارة أملاك
الدولة المختصة إقليمياp وتحدد الشروط اHالية للعملية. 

اHـاداHـادّة ة 133 :  : يـثــبت وضع الأمـلاك اHـنــقـولــةp الــتـابــعـة
للأمـلاك الخـــاصـــة لـــلـــدولـــةp تحت تـــصـــرف مـــصـــلـــحـــة غـــيـــر
مـــخـــصص لـــهـــا في مـــحـــضـــرp تحـــرره إدارة أملاك الـــدولــة

المختصة إقليمياp وتحدد الشروط اHالية للعملية. 

اHاداHادةّ ة 134 :  :  يقـبض محـاسبـو مصـلحـة أملاك الدولة
مبلغ الإيجار لفائـدة اHيزانية التي تسير عليها اHصلحة

اHستفيدة من التخصيص.

اHـاداHـادةّ ة 135 :  : يـتـرتب عـلى اسـتـهلاك اHـصـلـحـة نـفـسـهـا
المخـصص لــهـاp أو اسـتــهلاك أيـة مـصــلـحـة أخـرى لــلـعـائـدات
الـنــاتجــة عــلى أحــد الــعــقـاراتp دفـع قــيـمــة هــذه الــعــائـدات

Hصلحة أملاك الدولة.

وتحــدد هــذه الـــقــيــمــة بــواســطــة تــقــديــر حــضــوري أو
خبرة.  

اHاداHادةّ ة 136 :  :  عملا بـأحكام اHادة 101 من الـقانون رقم
90-30 اHــــؤرخ  في 14  جــــمــــادى الأولى عـــام 1411 اHــــوافق

pـذكور أعلاهHتـمم واHـعـدل واHا p1990 أول ديـسـمبـر  سـنة
Wيخول لـلجمـاعات المحليـة أن تؤجر للأشـخاص الطبـيعي
أو اHـعـنـويـW مـبـاشـرةp الأملاك اHـنـقـولـة غـيـر اHـسـتـعـمـلة

مؤقتا والتابعة لأملاكها الخاصة. 

القسم الثانيالقسم الثاني
إلغاء الاستعمالإلغاء الاستعمال

اHــاداHــادّة ة 137 :  : يــلــغـى اســتــعـــمــال الأملاك اHـــنــقــولــةp إذا
قــررت اHــصــلــحــة المخــصـــصــة لــهــاp أن حــيــازة هــذه الأملاك
Wوأنه يـتـع pأصـبحت غـيـر مـفيـدة في سـد حـاجات عـمـلـها
pــصـلـحــة أملاك الـدولـة لــتـتـصــرف فـيـهـاH لـذلك تــسـلـيــمـهـا

وأسباب إلغاء الاستعمال هي :

 pالقدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلة -

 pفقدان صلاحية العتاد التقني -

- الاسـتــغـنـاء عـن اسـتــعـمــال الأثـاث والـعــتـاد الــلـذين
يكـونـان في حـالـة جـيـدة ويـزيـدان عـلى الحـاجـة أو يـكـونان
جـديــدينp ولم يـعـد في الإمــكـان اسـتــعـمـالـهــمـا في الـغـرض

الذي اقتنيا من أجله. 

138 :  : يــتــخــذ اHــســؤول عن اHــصــلـحــة المخــصص اHـاداHـادّة ة 
لــــهــــا قــــرار إلـــــغــــاء الاســــتــــعـــــمــــالp مع الــــدقـــــة في مــــراعــــاة
صلاحـيـاته واخـتـصاصـاتهp بـنـاء عـلى اقـتـراح اHـوظـفW أو

الأعوانp اHعنيW مباشرة بتسيير الوسائل اHادية. 

pفي جــمــيع الأحـوال pو يــجب أن يــتــخــذ هـذا الــقــرار
فـي إطـار الـتـسـيـيــر الـسـلـيمp كـمـا يــجب أن يـسـتـوحى من

الحرص على صيانة الأموال العمومية. 

اHــاداHــادةّ ة 139 :  :  تـــســـلم الأشـــيـــاء واHـــعـــدات الـــتي يـــلـــغى
pـادة 138 أعلاهHوفــقــا لــلـشــروط المحــددة في ا pاســتــعـمــالــهـا
فـورا Hصـلحـة أملاك الدولـة المختـصة إقـليـميـاp ويجب في
كل الأحــــوال ألا  تــــبـــقـى مـــهــــمـــلــــة أو مـــعــــرضـــة لــــلــــتـــلف أو

السرقة. 
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و يــثـبت الـتــسـلـيـم لإدارة أملاك الـدولـة في مــحـضـر
WــصــلـــحــتــHــمــثـــلــون المخــولـــون من اHيــحـــرره حــضــوريـــا ا
ويـــشــتـــمـل عــلـى بــيـــان مـــفـــصل للأشـــيـــاء واHـــعــدات وعـــلى
تــقـــديــر تــقـــريــبي لـــقــيـــمــتـــهــاp وإن تــعـــذر ذلك يــذكـــر ثــمن
pوجمـيع الـبيـانـات التي تـتـعلق بـحـالتـهـا العـامة pشرائـهـا

إن اقتضى الأمر. 

أمـــا الــســـيـــارات الـــتي يـــلــغـى اســتـــعـــمـــالــهـــا فـــتــســـلم
لــلــمــصــلــحــة اHـركــزيــة الخــاصــة بــأملاك الــدولــةp بــنـاء عــلى
قرار إلـغـاء الاسـتـعمـالp الـذي يـرفق بـبـطاقـة وصـفـيـة لكل
ســيــارة وبــطــاقــة تــســجــيــلــهــاp ويــحــرر مــحــضــر الـتــســلــيم
الـــقــــانـــوني في وقت لاحـق بـــعـــنـــايـــة اHـــمـــثل المحـــلي لإدارة

أملاك الدولة اHكلف بإجراء البيع.

اHـاداHـادّة ة 140 :  :  تــتـحــمل اHـصــلــحـة الــتي تــسـلم الأشــيـاء
واHعداتp ابتداء من تـاريخ التسليمp مسؤولية حراستها
والمحـــافــظـــة عـــلــيـــهـــا حــتى تـــســـلم Hن يـــشـــتــرونـــهــاp دون أن
تـستـطيع إعـادة استـعـمالـها كـليـا أو جـزئيـاp أو تأخـذ منـها

قطعا أو أجهزة p من شأنها أن تخفض قيمتها.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 141 :  :  تـــــشـــــطـب من ســـــجـلات الجـــــردp طـــــبـــــقـــــا
لــلــتــنـظــيم اHــعــمــول به في هــذا المجــالp الأشــيــاء واHــعـدات

اHلغى استعمالها واHسلمة لإدارة أملاك الدولة. 

القسم الثالثالقسم الثالث
نقل اHلكيةنقل اHلكية

الفقرة الأولىالفقرة الأولى
قواعد عامةقواعد عامة

p142 :  : تـــســـلم مـــصـــالـح الـــدولـــة ومـــؤســـســـاتـــهــا اHــاداHــادّة ة 
الأشــيــاء واHــعــدات اHــلـــغى اســتــعــمــالــهـــاp والــتي لــيس من
pشــأنـهـا أن تــسـتـعــمل من جـديــد أو أن تـســتـخـدم مــبـاشـرة

لإدارة أملاك الدولة اHكلفة ببيعها. 

و لا �ــكن أن تــكـــون هــذه الأملاك مــوضـــوع صــفــقــات
تحويل أو تغيير. 

اHــاداHــادةّ ة 143 :  :  تــبـــيع مــصـــلــحـــة أملاك الـــدولــة لـــفــائــدة
الخـزينـة العـامةp جـميع أنـواع الأثاث والأمـتعـة والبـضائع
واHــعـدات واHــوادp وجــمـيع الأشــيــاء اHـنــقــولـة بــطـبــيــعـتــهـا
pأو الـتي اقتنـتهـا الدولة pالتابـعة للأملاك الخـاصة للـدولة
طـبقا لـلتـشريع اHعـمول بهp �ـقتـضى �ارستـها حـقها في
الـــســـيــادة بـــســـبب انـــعـــدام الـــورثـــةp أو بـــســـبب الحـــجــز أو

الشفعة أو أي طريقة أخرى للاقتناء. 

لا تـطــبق أحـكــام الـفـقــرة الـسـابــقـة عــلى الأشـيـاء ذات
الـطــابع الـتـاريـخـي أو الـفـني أو الأثـري أو الــعـلـميp الـتي
من شـــأنــهــا أن تـــوضع في اHـــتــاحفp مـن أجل تــصـــنــيـــفــهــا
ضمن الأملاك العموميةp وتظل خاضعة للتشريع اHرتبط

بها. 

اHــاداHــادّة ة 144 :  : لا يـــقـــوم بـــالــبـــيـــوعp اHـــذكــورة فـي اHــادة
السابقةp إلا أعـوان مصلحة أملاك الـدولة المحلفونp الذين

يحررون محاضر بذلك. 

و تتم هذه البيوع بعد الإشهار وإعلان اHزايدة. 

غـيـر أنه وفـقـا لأحـكـام الـفـقـرة الأخـيرة مـن اHادة 114
مـن الـــقــــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ  في 14  جـــمـــادى الأولى
عــــام 1411 اHــــوافق أول ديــــســـــمــــبـــــر  ســــنــــة p1990 اHــــعــــدل
واHـتـمم واHـذكـور أعلاهp �ـكـن قـبـول تـنـازلات بـالـتـراضي
تـــبـــرمـــهـــاp اســـتـــثـــنـــائــيـــاp مـــصـــلـــحـــة أملاك الـــدولـــةp وذلك
لاعـتبارات تتـعلق بالأمن الـعمومي أو الـدفاع الوطني أو

لأسباب يقتضيها اHقام. 

لا �ـكن تحــقـيق نـقل مـلـكــيـة أي شيء أو عـتـاد بـسـعـر
يقل عن قيمته التجارية. 

لا يـجـوزp تحت طــائـلـة الــعـقـوبـات اHــنـصـوص عــلـيـهـا
فـي قـــانـــون الـــعــــقـــوبـــاتp أن يـــتـــدخـل الأعـــوان اHـــأمـــورون
بــالــبــيــوع عــلى اخــتلاف أنــواعــهــا تــدخلا مــبــاشــرا أو غــيــر
مـبــاشـر في عـمـلــيـة الـشـراء أو يــقـبـلـوا رد الـبــيع اHـبـاشـر

وغير اHباشر للأشياء التي كلفوا ببيعها. 

اHــاداHــادّة ة 145 :  : يـــقـــيـــد في إيـــرادات اHـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامــة
pـادة 143 أعلاهHـذكـورة في اHلـلـدولــة عـائـد بـيــوع الأملاك ا

إلا إذا كانت هناك أحكام قانونية مخالفة. 

اHاداHادةّ ة 146 :  : تخول مصـلحة أملاك الدولة وحدها بيع
الأشياء اHنقولة اHستعملة أو غير اHستعملة الواردة من
مــصــالح الــدولــة أو اHــؤســســات الــعــمــومــيــة الــتي تــمــسك

محاسبتها بالشكل الإداري. 

يــــصب عـــــائــــد الــــبــــيـع الــــذي يــــتـم لــــفــــائـــــدة اHــــصــــالح
واHـؤسسـات الـعـمومـيـة في حـساب اHـصـلـحة أو اHـؤسـسة
اHـــــعـــــنـــــيـــــةp بـــــعـــــد اقـــــتـــــطـــــاع مـــــصـــــاريف الإدارة والـــــبـــــيع

والتحصيل لفائدة الخزينة وفقا للتشريع اHعمول به. 

اHاداHادّة ة 147 :  : �ـكن لإدارة أملاك الدولـةp عنـدما يـطلب
مـنـهـا صراحـةp أن تـبـيع بـاHـزاد الـعـلـنيp الأشـيـاء اHـنـقـولة
واHــعــدات الـتــابــعـة للأمـلاك الخـاصــة الــولائـيــة أو الــبـلــديـة
pـؤسـسات الـعـمـوميـة ذات الـطـابع الإداري الـتابـعـة لـهاHوا
حـسـب الأشــكـال والــشــروط المحــددة في اHــواد من 148 إلى

155 أدناه.
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يصب عائد البيوع في حساب الولاية أو البلدية أو
اHؤسسة العمومية اHعنية بعد اقتطاع مصاريف الإدارة
والـــبــيع والــتــحــصــيـل لــفــائــدة الخــزيــنــةp وفـــقــا لــلــتــشــريع

اHعمول به. 

148 :  : تـتولى اHـصـلحـة أو الـهيـئـة المخصص لـها اHاداHادّة ة 
أو الجماعـة أو اHؤسسـة العمـوميـة اHالكـةp تسلـيم الأشياء
pصلحة أملاك الدولـة المختصة إقليميـا قبل عملية البيعH
و يــــتــــمــــثل هــــذا الـــتــــســــلــــيم في وضـع هــــذه الأشـــيــــاء تحت
تــصــرف مــصــلـحــة أملاك الــدولــة بــعــد إصــدار قــرار إلــغـاء
الاســـتـــعـــمـــال و يـــثـــبـت ذلك في مـــحـــضـــر يـــحـــرره �ـــثـــلـــو

اHصلحتW اHؤهلون. 

تـبقى الأشياء اHـسلمـة حتى بيعـها في الأماكن التي
توجـد فـيهـا تحت حـراسة من يـكـلف بهـاp ما لـم تكن هـناك

تراتيب مخالفة تتخذها مصلحة أملاك الدولة. 

و لا �ــــكن أن يـــشــــمل هــــذا الـــتــــســـلــــيم الأمـلاك الـــتي
يتعـذر بيعهاp إمـا لكونها فـقدت قيمـتها تمامـاp أو لكونها
غير قـابلة للـبيع بـسبب الحالـة التي توجـد عليـهاp ويحدد

الوزير اHكلف باHالية �قرر مصير هذه الأملاك. 

اHــاداHــادّة ة 149 :  : لا �ـــكن أن تــســحـب اHــصــلــحـــة اHــســلــمــة
الأشـيـاء واHـعـدات بعـد تـسـلـيـمـهـا لإدارة أملاك الـدولةp إذا
± إشهار بيعها إلا في حالات استثنائية مبررة قانونا. 

pـصلحـة المخصص لـها أو صـاحبة الأملاكHو تتـحمل ا
اHصاريف التي تسبق تسليم الأملاك للبيع.

تــتــحــمـل مــصــلــحــة أملاك الـــدولــةp اHــصــاريف الــتي
تلي تـسليم الأملاك وتـتعلق خـصوصا بـالتقـدير أو الخبرة
و طـــبع الإعـلانـــات وتــــعـــلـــيــــقـــهــــاp ونـــشــــرهـــا في الــــصـــحف

والإشهار وتكوين المجموعات والبيع باHزاد. 

الفقرة الفقرة 2 
اHزاداHزاد

اHـاداHـادّة ة 150 :  : يتـم اHزاد طـبـقـا لدفـتـر الـشروط الـعـامة
ويوافق عليه الوزير اHكلف باHالية بقرار.

pعــــلى الخــــصـــوص pدفــــتــــر الــــشـــروط الــــعــــامــــة Wيـــبــــ
الــكـــيــفـــيــات والإجــراءات اHـــتــعـــلــقـــة بــالـــعــروض المخـــتــومــة
واHـــزايـــدات والحــــالات الـــتـي لا �ـــكن إجــــراء اHـــزاد فــــيـــهـــا

بسبب نقص العروض أو انعدامها. 

151 :  : يــســبق كل مــزاد إشــهــار يــطــابق أهــمــيـة اHـاداHـادّة ة 
الأشياء واHعدات اHطلوب بيعها. 

يـعـلن اHـزاد قـبل خـمـسـة عـشر ( 15) يـوما عـلى الأقل
pلصقات وإن اقتضى الأمرHعن طريق ا pمن تاريخ البيع
عن طــريـق الإعلانــات الــصـــحــفــيـــة أو بــأيــة وســـيــلــة أخــرى
�ـكن أن تثـير اHـنافـسةp مـا عدا الأشـياء والأملاك الـقابـلة
لـلــتـلف أو الأشـيـاء الــتي يـتـحــتم رفـعـهــا فـورا أو الأشـيـاء

ضئيلة القيمة. 

اHاداHادّة ة 152 :  : يكون اHـزاد العلـنيp عن طريق العروض
المختومة أو باHزايدة الشفوية أو بأية طريقة أخرى تحفز

على اHنافسة. 

غــيـر أنـهp عــملا بــاHـادة 144 أعلاهp ولأســبــاب تــتـعــلق
بـالـدفاع الـوطـني والأمن الـعمـومي أو بـظروف يـقـتضـيـها
اHـقــامp �ـكن أن تـقـتــصـر اHـنــافـسـة عـلـى بـعض الأشـيـاء أو
اHـعـدات حـسب شـروط تحـدد بـالاتـفـاق مع مـصـلـحـة أملاك

الدولة واHصلحة التقنية اHسلمة اHعنية. 

اHـاداHـادةّ ة 153 :  : لا �ـكن أن يــكـون سـعــر اHـزايـدة أقل من
الـسـعـر الأدنى المحـدد مقـدمـاp ويـجب أن يـبـقى هـذا الـسـعر
pســـواء نجــــحت عــــمـــلــــيـــة الـــبــــيع أو فــــشـــلت pالمحـــدد ســـريــــا
وتحـدده مـصلـحـة أملاك الدولـة بـناء عـلى تـقديـر اHـصلـحة
أو الـهيئـة التي وردت مـنهـا الأشيـاء اHطلـوب بيـعهـاp بعد
خبرة يقوم بها الخبراء الفنيونp إن اقتضى الأمر ذلك. 

و إذا لم �ـكن الـوصـول إلى الـسعـر الأدنىp من خلال
اHـزايــدات أو الـعـروضp فــإن عـون مـصـلــحـة أملاك الـدولـة
يــعـــلن تـــأجـــيل الـــبـــيعp ويـــحــرر مـــحـــضــرا بـــذلكp ويـــتـــخــذ
الإجراء حينئـذ وفق ما ينص عليه دفتر الشروط العامة.

اHــاداHــادةّ ة 154 :  : تحــدد الــبــنـــود والــشــروط الخـــاصــة الــتي
تـفرض مـسـبقـا على اHـزايد بـاتـفاق مـشتـرك بW مـصلـحة
أملاك الـــدولــة واHــصــلــحــة اHــســلــمــة إذا تــعــلق الأمــر �ــادة
تتـطـلب أن يـكـون أخـذهـا عـلى مـراحلp خلال فـتـرة مـعـيـنة

أو في أجل محدد.

اHــــاداHــــادّة ة 155 :  : تحــــدد مــــصــــلــــحــــة أملاك الــــدولــــة تــــاريخ
اHـزايــدة ومـكـانـهـاp وتـأخــذ بـعـW الاعـتـبـار خــاصـةp طـبـيـعـة
الأشــيــاء واHــعــدات واHــواد والــبــضــائع المخــتــلــفــة اHــطــلـوب

بيعهاp  وكمياتها وموقعها. 

و تجــرى اHــزايــدة ســواء في عــW اHـكــان الــذي تــوجـد
فــــيـه الأشــــيــــاء اHـــــذكــــورة واHــــعـــــدات واHــــواد والــــبـــــضــــائع
المخـتـلــفـةp أو في مـراكـز تــخـتـارهـا مـصــلـحـة أملاك الـدولـة
خــــصـــيــــصـــا لــــذلك بــــحـــسـب اHـــوقع الجــــغــــرافي والأهـــمــــيـــة
الاقـتـصـاديـة في الـنـاحـيـةp وتـبـاع الأملاكp في هـذه الحـالـة
الأخيـرةp دون أن تنـقلp أو بعـد أن تنـقل فعلاp أو اسـتنادا

إلى عينات منها. 
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تفرز الأملاك اHـطلـوب بيـعهـا مبـدئيا وتجـمع حسب
أصناف متشابهة أو متطابقة. 

و يـجب عــلى �ـثل اHـصــلـحـة أو الــهـيـئـة اHــسـلـمـة أن
يحضر بيع الأملاك اHذكورة أعلاه. 

اHــاداHــادةّ ة 156 :  : يـــكـــيفp عـــنـــد الحـــاجـــةp دفـــتـــر الـــشـــروط
pالــذي يـــحــكـم بــيـع مــنـــقــولات الأملاك الـــوطــنـــيــة pالـــعــامـــة
اHعمول به إلى تـاريخ نشر هذا اHـرسومp مع أحكام اHواد

من 150 إلى 155 أعلاه. 

الفقرة الفقرة 3 
البيع بالتراضيالبيع بالتراضي

اHاداHادّة ة 157 :  : يـتم البـيع بالـتراضي لـلخواصp إذا نص
الــتـنـظـيم اHـعــمـول به عـلى ذلك وفـقــا لـلـشـروط والأشـكـال

والكيفيات  التي يحددها هذا الأخير.

158 :  : يـــثــــبت بـــيع الأشـــيـــاء واHـــعـــدات واHـــواد اHــاداHــادةّ ة 
والـبـضـائع المخـتـلـفـة بـالـتـراضي لإحـدى اHـصـالح أو جـمـاعة
أو هـيـئة عـمـوميـة تـابعـة لـلدولـة الـتي تـمسك مـحـاسبـتـها
بـالـشكل الـتـجـاري �حـضـر تحرره مـصـلحـة أملاك الـدولة

التي تحدد سعر البيع بعد استشارة اHصلحة اHسلمة. 

و يـــــوقع المحـــــضـــــر �ـــــثـلا اHـــــصـــــلـــــحـــــتـــــW الـــــبـــــائـــــعـــــة
واHشترية. 

الفقرة الفقرة 4 
الرسم الجزافيالرسم الجزافي

اHــاداHــادّة ة 159 :  : زيـــادة عـــلى ســـعـــر اHـــزايـــدات والـــبـــيــوع
بـــالــــتـــراضي لــــلـــمـــنــــقـــولات الـــتـي تـــقـــوم بــــهـــا إدارة أملاك
الــدولــةp يــحـصـل رسم جــزافي يــخـصـص لـتــغــطــيــة حــقـوق
الـتـسـجـيلp اHـنـصــوص عـلـيـهـا في اHـواد من 262  إلى 264
مـن قـانـون الــتـسـجــيل والـطـابـع ومـصـاريف الــبـيع. تحـدد

نسبة الرسم الجزافي �وجب قانون اHالية. 

و يـــدفع اHـــشـــتـــريp في جـــمـــيع الأحـــوالp مـــبـــلـغ هــذا
الــرسم كـلـه �ـجــرد إعلان قـبــول اHـزايــدة أو اHـوافـقــة عـلى

العرض.

pـكـلف بـتـحـصـيل الـثـمن الـرئـيـسيHيـقـتـطع الـعـون ا
حقوق الطابع والتسجيل من عائد هذا التحصيل. 

وتــصـب مــصـــاريف الــبـــيع الأخـــرى مــثل مـــصــاريف
الإشـهـار واHـلـصـقـات والــنـشـر بـعـد مـراجـعـتـهـا في حـسـاب

اHيزانية اHطابقة أو في فصلها. 

القسم الرابعالقسم الرابع
تـسـجـيل الـسـيـارات والـعـربــات الآلـيـة الـتـابـعـة لـلـمـصـالحتـسـجـيل الـسـيـارات والـعـربــات الآلـيـة الـتـابـعـة لـلـمـصـالح

واHؤسسات العمومية في أملاك الدولةواHؤسسات العمومية في أملاك الدولة

اHــاداHــادّة ة 160 :  : لا �ــكن لـــلــهــيــئــات الــوطـــنــيــة واHــصــالح
العمومية وكذا اHؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
أن تحـــوز ســــيـــارات وعـــربــــات آلـــيــــة إلا حـــسـب الـــشـــروط

والحدود اHنصوص عليها في التنظيم اHعمول به.

pـادّة ة 161 :  : مـا عـدا تـلك الـتي تـخـضع لأحـكـام خـاصةHـاداHا
تـــســـــجـل إدارة أمــلاك الــــدولـــة الـــســــيـــــارات والــــعـــربـــات

الآليةp اHذكورة في اHادة 160 أعلاهp تسجيلا خاصا. 

أمـا الــعـربـات الــتي تـســتـحق الابــتـذال فـإنــهـا تحـظى
بـتسجيل مـكمل في الولاية ضـمن الصنف العـادي بعناية

من الإدارة اHركزية لأملاك الدولة. 

القسم الخامسالقسم الخامس
الحطامالحطام

162 :  : تـــبـــيـع إدارة أملاك الـــدولـــة الـــســـيـــارات اHــاداHــادةّ ة 
اHوضـوعة في حـظـائر الحـجز والـتي يتـركـها ملاكـهاp وفـقا
لـلــتــشــريع والــتــنـظــيم اHــعــمــول بــهـمــا  المحــددين لــتــنــظـيم

حركة اHرور عبر الطرق. 

اHــاداHــادةّ ة 163 :  : تــســلم مــصــالـح الــبــريــد وكــذا مــتــعــامــلــو
الـــبــريـــد لإدارة أملاك الـــدولــة قـــصـــد الــبـــيعp كل ســـتــة (6)
أشــهــر حــسـب الأشــكــال والــشــروط اHــنــصــوص عــلــيــهــا في

اHواد من 142 إلى 158 أعلاه ما يأتي : 
- اHــواد الــتي لـهــا قـيــمـة تجــاريــة والـتي تــتـضــمـنــهـا

 pWهملة التابعة للمراسلHالأشياء ا
pهملة أو التي تعطل تسليمهاHالطرود البريديـة ا -

- اHــــواد اHـــــوجــــودة في الـــــطــــرود الـــــبــــريــــديـــــة الــــتي
تتعرض للعطب أو الفساد.

يصب عائد البيع في الخزينة العامة.

164 :  : مع مـــراعــــاة الأحـــكـــام الــــواردة في اHـــادة اHــاداHــادةّ ة 
165 أدناه واHـتعـلـقة بـحطـام السـفن والـطائـرات اHهـجورة

في اHراسـي واHطاراتp يـجب علـى مقاولـي النقـل البري
والـبــحـري والجــوي والـســكك الحــديـديــة أن يـســلـمـوا لإدارة
أملاك الـدولــة الأشـيـاء اHـوكــلـة إلـيــهم الـتي لا يـطــلـبـهـا من
أرســـــلت إلـــــيـه أو من يـــــرفــــعـــــهـــــاp عــــنـــــد انـــــقــــضـــــاء الآجــــال
الــقــانــونـيــة اHــنــصـوص عــلــيــهـا فـي الـتــشــريع اHــعــمـول به
لـتــبــيــعـهــا مع مــراعــاة حـقــوق الــغــيـر الــتي يــضــمـنــهــا هـذا

التشريع.
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و تـــطــبـق هــذه الأحـــكـــام  عــلى الأشـــيـــاء اHــودعـــة لــدى
هؤلاء اHقاولW ولم تطلب خلال الآجال القانونية المحددة.

و يـــــكـــــون الـــــتــــــســـــلـــــيم لإدارة أمـلاك الـــــدولـــــة حـــــسب
الأشـكــال والــشـروط اHــنــصــوص عـلــيــهـا فـي اHـواد من 142

إلى 158  أعلاه.

يــــدفع عــــائـــد الــــبـــيع لــــلـــملاك أو لــــذوي حـــقــــوقـــهم إذا
عـرفوا أنـفـسـهم خلال الآجال الـقـانـونيـة الـتي يـنص علـيـها
الـتـشـريع اHــعـمـول به في مـجـال نــقل الأشـيـاءp بـعـد خـصم
اHــصـاريـف الـتي يــسـتــحـقــهـا اHــقــاولـون بــسـبب الــنـقل أو
الـتخـزين أو الاقـتـطـاع اHنـصـوص عـلـيه في اHادة 121 من
الـــقـــانــون رقم 90-30 اHــؤرخ  في 14  جـــمـــادى الأولى عــام
1411 اHــوافق أول ديــســمــبــر  ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم

 pذكور أعلاهHوا

يــصــبح عــائــد الــبــيع مــلــكــا لــلـخــزيــنــةp بــعــد انــقــضـاء
الآجال القانونية. 

اHاداHادّة ة 165 :  :  يخـضع حطـام السفـن للتـشريع اHـعمول
بهp لا سيما لأحكام القانون البحري. 

تــــرجع اHــــراكب الجــــويـــة اHــــهـــمــــلـــة بــــاHــــطـــارات  إلى
الـدولةp بـعـد إنـذار يوجه في الآجـال الـقانـونـية إلى اHلاك

اHعروفW أو لذوي حقوقهم ويبقى بدون رد منهم. 

يـــدفع إلـى الخــزيـــنــة حـــاصل بــيـــعه بـــعــد خـــصم مـــبــلغ
الأتــاوى اHــســتــحــقــة لــفـائــدة مــســيــري الأملاك الــعــمــومــيـة

 .WعنيHطارية اHا

اHاداHادّة ة 166 :  : يجب أن تسلم الأشـياء التي يعثـر عليها
في الـطـريق الــعـمـومي وتـودع لـدى مـحــافـظـة الـشـرطـة أو
كـتـابـة المجلس الـشـعبـي البـلـديp إذا لم تـرد إلى مالـكـهاp أو
إلـى من عــثــر عـــلــيــهــا خلال الآجـــال اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في
الــقـــانــونp الـــتي تـــخــول حق اHـــطــالـــبــة بـــهــا لإدارة أمــلاك
الــدولــة عــنــد انـقــضــاء هــــذه الآجــال قـــصــد بــيــعــهــاp حـسب
الأشـكــال والـشــروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHواد من 142

إلى 158 أعلاه. 

و يكون عائد البيع ملكا للخزينة. 

اHاداHادةّ ة 167 :  : يسـري التـقـادم الخمـاسيp كـما نص عـليه
الـتـشـريع اHـعـمـول بهp عـلى مـبـالغ الـفـوائـد أو الأربـاح إذا
وجب عــلى الـــدولــةp بــســبب ســنــدات تـــعــاقــدت عــلــيــهــا مع
الــغـــيــرp أن تــدفـع فــوائــد أو تـــوزع أربــاحـــا مــقــابل رؤوس
WـعنيHأموال أكـتتب بها الـغير ووضـعتهـا تحت تصرف ا
ولم يسحب اHكـتتبون أو حائزو السندات أو الأسهم هذه

الفوائد أو الأرباح ولم ينازعوا فيها أو يطالبوا بها. 

و تـكـتـسب الخـزيـنـة نـهـائـيـا هـذه الـفـوائـد أو الأربـاح
طــــبـــقــــا لــلـــفــــقـــرة الأولى مــن اHـــادة 49 مـن الــــقـــانـــون
رقـم 90 - 30 اHـــــــــؤرخ في 14 جـــــــــمــــــــادى الأولـى عــــــــام 1411
اHوافق أول ديـسمبـر سنة p1990 اHعـدل واHتـمم واHذكور

أعلاه. 
تـكـتسـب الدولـةp إثـر انـقـضـاء الآجال الـقـانـونـيةp أي
مــبـــلغ يـــنــطـــبق عـــلـــيه تـــقــادم الـــقـــانــون الـــعـــام أو الــتـــقــادم
الاتــفــاقـي من اHــبــالغ أو الــقـــيم كــيــفــمــا كـــان نــوعــهــا الــتي
تستحق بـسبب الأسهم أو حصص اHؤسسW أو السندات
أو الــقــيم اHــنـقــولــة الـتي تــصــدرهــا الـشــركــات الـتــجــاريـة

واHدنيةp وتصبح مجهولة الصاحب أو اHالك. 
و في هـذه الحالـة يـخـول الوزيـر اHـكلـف باHـالـيةp أن
49 WـادتHيسـتـعمل الـوسائل الـقـانونـية فـي إطار أحـكام ا
و50 من الـــــــقــــــانـــــــون رقم 90-30 اHــــــؤرخ في 14  جــــــمــــــادى
الأولى عام 1411 اHوافق أول ديسـمبر  سنة p1990 اHعدل
واHــتـمم واHـذكــور أعلاهp لـلــمـطـالــبـة بــالـسـنــدات والحـقـوق

واHبالغ والفوائد والأرباح التي تؤول إلى الدولة. 

اHــاداHــادةّ ة 168 :  : يـــجب عـــلى جـــمـــيع مـــؤســـســـات الـــقــرض
واHــؤسـســات الأخـرى الـتـي تـتــلـقى أمــوالا في شـكل ودائع
أو حـسابات جـارية أو سـندات مودعـةp لأي سبب آخرp أن
تــسـلم Hــفــتـشــيــة أملاك الـدولــة اHــوجـود مــقـرهــا في مــكـان
مـــؤســــســــتــــهـــاp جــــمــــيع الــــودائع أو الأرصــــدة الـــنــــقــــديـــة أو
السنـدية التي لـم يقم ذوو الحقـوق بأية عـملـية أو مطـالبة
تتعلق بـها طوال أكثر من خمس عشرة ( 15 ) سنةp ما لم

تكن في القانون أحكام مخالفة لذلك. 
يطـالب الوزيـر اHكلف بـاHالـيةp عن طـريق الوسائل
الـقانونيـةp بالسـندات واHبـالغ والأرصدة التي تؤول إلى
الـدولةp �ـقتـضى أحكـام اHادة 49  من الـقانون رقم 30-90
اHــــــؤرخ  في 14  جــــــمــــــادى الأولـى عـــــام 1411 اHــــــوافق أول
pـــذكـــور أعلاهHـــتـــمم واHـــعـــدل واHا p1990 ديـــســمـــبـــر  ســـنــة
وتحـصل اHبالغ اHـرتبطـة بذلك حسب الـشروط والأشكال

اHنصوص عليها في اHادة 122 من القانون اHذكور. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام مشتركةأحكام مشتركة
القسم الأولالقسم الأول

الهبات والوصاياالهبات والوصايا

اHـاداHـادّة ة 169 :  : في إطار تـطـبـيق أحـكـام اHـادتW 43 و44
مـن الـــقــــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ  في 14  جـــمـــادى الأولى
عــــام 1411 اHــــوافق أول ديــــســـــمــــبـــــر  ســــنــــة p1990 اHــــعــــدل
واHـتمم واHذكـور أعلاهp يتـعW على كل مـوثق أؤتمن على
وصيةp تشتـمل على تبرعات لفائدة الدولة أو اHؤسسات
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pأن يــــعــــلم فــــور فـــتـح الـــوصــــيـــة pالــــعـــمــــومـــيــــة الــــوطـــنــــيـــة
WـمــثـلـHـالــيـة بــصـفـته �ــثلا لـلــدولـة واHـكــلف بـاHالـوزيــرا

الشرعيW للمؤسسات العمومية الوطنية اHوصى لها.

و يـرفق هــذا الإعلام بـالــنـســخـة الحــرفـيــة لـلـتــراتـيب
pـــوصي لــفـــائـــدة الــدولـــة أو مــؤســـســاتـــهــاHالـــتي اتـــخــذهـــا ا
وبـــقـــائــــمـــة الــــورثـــة الــــذين عــــلم بـــوجــــودهمp يــــبـــW فــــيـــهـــا

أسماءهم وألقابهم ومهنهمp وصلة قرابتهم وعناوينهم. 

اHـاداHـادّة ة 170 :  :  يـقــوم الـوزيـر اHــكـلف بــاHـالـيــةp بـعـد أن
يعلم بالهـبة أو الوصية قانـوناp بأمر مصالح إدارة أملاك
الـدولة المختصة إقـليمياp بـإجراء بحث قبلي لـتقدير مدى
pـوصـى بــهـاHــوهــبــة أو اHأهــمــيــة وملاءمــة وجــهــة الأملاك ا
والشروط المحـتملـة لتخـصيـصهاp ومـعرفة مـوقف الورثة

من حيث قبولهم تنفيذها أو معارضتهم لذلك. 

و إذا كـان تـقــديـر وجـهــة الأملاك اHـوهــبـة أو اHـوصى
بهاp أو تخصيصها لإحدى اHؤسسات من اختصاص وزير
آخـرp فـإنه يـتـعـW عـلى الـوزيـر اHـكـلف بـاHـالـيـة أن يطـلب

مقدما موافقة ذلك الوزير. 

يـقـرر الـوزيـر اHكـلف بـاHـالـية وحـدهp أو بـالاشـتراك
مـع الـــوزيــر اHـــعـــنيp قـــبـــول الــوصـــيـــة لـــفــائـــدة الـــدولــة أو
مـؤسـســاتـهــا العمـوميـة الوطنـيةp أو رفـضه لها في أجل
لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إعلامه بذلك. 

171 :  : إذا كــانت  الــوصــايــا لــفــائــدة اHــؤســسـات اHـاداHـادّة ة 
الـعـمومـية لـلـدولةp غـير اHـذكـورة منـهـا في الفـقرة الأولى
مـن اHـــــــادة 44 مـن الـــــــقـــــــانــــــــون رقم 90-30 اHــــــــؤرخ في 14
جــــمــــادى الأولى عـــام 1411 اHــــوافق أول ديـــســــمـــبــــر  ســـنـــة
p1990 اHـــــعـــــدل واHــــــتـــــمم واHـــــذكــــــور أعلاهp فـــــإن الأجـــــهـــــزة

اHــســؤولــة عن هــذه الــهــيــئــات تــقــبــلــهــاp وفــقــا لــقــوانــيــنــهـا
الأساسـيـة حـسب الأشـكال الـقـانـونـيـة اHطـلـوبـة مـا لم تكن
تلك الوصايا مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيص خاص.

وفي الحالات المخالفةp يعمل بأحكام اHادة 170 أعلاه.

و يــتـرتب عــلى تــســلــيم اHـلـك اHـوصـى بهp إمـا لإدارة
أملاك الـــدولــــة أو لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــمــــومـــيـــة ذات الـــطـــابع
الإداري الوارثة إدمـاج هذا اHلك في أملاك الدولـة وتنشأ

عنه جميع الآثار القانونية. 

و يــتــرتب عــلى تــســلــيـم اHــلك اHــوصى به لــلــهــيــئــات
الـعمـومـية غـيـر اHـذكورة في الـفـقرة الـسـابقـةp إدمـاج هذا

اHلك في أملاكهاp وتنشأ عنه جميع الآثار القانونية. 

172 :  : تــثــبت هــبــات الأمـلاك اHــنــقــولــة لــفــائـدة اHـاداHـادّة ة 
الــدولــة واHــؤســســات الـــعــمــومــيــة الــوطـــنــيــة ذات الــطــابع
الإداريp بــــعــــقــــد إداري يــــبــــرمـه مــــديــــر أملاك الــــدولــــة في
pستفـيدة من الهبةHؤسسـة اHصلـحة أو اHالـولاية و�ثل ا

إن اقتضى الأمر. 

تــثـبت هــبـات الـعــقـارات حــسب الأشـكـال اHــنـصـوص
عليها في التشريع اHعمول به.

القسم الثانيالقسم الثاني
التركات الشاغرةالتركات الشاغرة

اHــاداHــادّة ة 173 :  : كــلــمـــا كــانت الــدولـــة مــعــنـــيــة بــتـــصــفــيــة
تـركـةp  يـجب إعلام وزيـر اHـالـيـة بـاعـتـبـاره �ـثلا لـلـدولـة.

ويكون الإجراء حينئذ وفقا للمادة 169  أعلاه.

اHـاداHـادةّ ة 174 :  : تــتم اHــطـالــبــة بــالــتـركــة الــشــاغــرة بـاسم
الــدولـــة أمــام الجــهــة الــقـــضــائــيــة المخـــتــصــة طــبـــقــا للأحــكــام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها. 

175 :  : إذا هــلـك مــالك عــقــارp ولم يــكن له وارث اHـاداHـادّة ة 
أو لا يــعـــرف له وارثp يــحـق لــلــدولـــة اHــطـــالــبـــة بــالـــعــقــار
حسب الـقواعـد والإجراءات اHـنصوص عـليـها في اHادة 51
مـن الـــقــــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ  في 14  جـــمـــادى الأولى
عــــام 1411 اHــــوافق أول ديــــســـــمــــبـــــر  ســــنــــة p1990 اHــــعــــدل

واHتمم واHذكور أعلاه.

و يـــتــــرتب عــــلى الحــــكم الــــتـــصــــريــــحيp الــــذي أصـــبح
نــهـــائــيــاp اHــثـــبت لــشــغــور تـــركــة الأملاك الــعـــقــاريــة الــتي
تـــركــهــا الـــهــالكp تــطـــبــيق الحــراســة الـــقــضــائـــيــة عــلى هــذه

الأملاك خلال الآجال اHقررة في القانون. 

و بــعــد انــقــضــاء الآجــال اHــقــررة قــانـونــا عــقب الحــكم
الـــذي يــثـــبت انــعـــدام الــورثـــةp �ــكـن لــلـــقــاضي أن يـــصــرح

بالشغور وإلحاق هذه الأملاك �لكية الدولة. 

و تـثــبت إدارة أملاك الـدولـة تحــويل مـلــكـيـة الــعـقـار
اHعني للدولةp وتدمجه في الأملاك الخاصة للدولة. 

176 :  :  �ـــكن الـــوارث أن يــــتـــنـــازلp خلال فـــتح اHــاداHــادّة ة 
التركة أمام اHوثق عن حصته للدولة. 

و في هــذه الحــالـــةp تــطــبق أحــكــام اHــادتــW 169 و170
أعلاه. 

و تـــــدمج الأمـلاك الـــــتي تـــــنـــــازل عـــــنـــــهـــــا فـي الأملاك
الخاصـة للدولة �ـجرد انتـهاء عملـيات توزيع الـتركة على

الورثة. 
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أما الأملاك الـعقاريـة اHملـوكة على الـشيوع فـتطبق
عـــلــــيـــهـــا الأحــــكـــام الــــواردة في اHـــادة 722 ومــــا يـــلــــيــــهـــا من
الــــقـــانــــون اHـــدنيp واHـــادتــان 97  و98  من الـــقـــانــون رقم
90-30 اHــــؤرخ  في 14  جــــمــــادى الأولى عـــام 1411 اHــــوافق

pـذكور أعلاهHتـمم واHـعـدل واHا p1990 أول ديـسـمبـر  سـنة
واHواد من 124 إلى 129 من هذا اHرسوم. 

اHـاداHـادّة ة 177 :  :  �ــكن وزيـر اHـالــيـةp حــW يـكـون الــعـقـار
مـلكا لشـخص مفقـود أو غائبp حسب مـفهوم اHواد 31 من
الـقــانـون اHـدني و109 و 110 من قـانــون الأسـرةp أن يـرفع
دعوى أمام القاضي بـاسم الدولة ليحكم بفقد الشخص أو
غـــيــــابهp وتــــتــــخــــذ الــــتـــدابــــيــــر اHــــقـــررة فـي اHـــادة 111 من
الــــقـــــانــــون رقم 84 -11 اHـــــؤرخ في 9 رمــــضـــــان عــــام 1404
pـتـضـمن قـانـون الأسرةHـوافق  9  يـونـيـو سـنة 1984  واHا

اHعدل واHتمم  واHذكور أعلاه. 

و �ــكن وزيـر اHــالـيـةp عــقب انـقــضـاء آجـال الــتـحـري
والانــتــظــارp الــتـي يــحــددهــا الــقــاضي طــبــقــا لــلــقــانــونp أن
يــطــلب مــنه إصــدار حــكم يــثــبـت مــوت اHــفــقــودp وحــيــنــئـذ
تــفــتح الـتــركــةp طـبــقــا لــلـتــشــريع اHـعــمــول بهp مع مــراعـاة
الأحكام اHنصـوص عليها في القانون في حالة ما إذا رجع

اHفقود أو ظهر حيا. 

تـعـود التـركـة إلى الخـزيـنـة الـعـمومـيـةp طـبـقـا لـلـمادة
180 من قــــــانـــــون الأســـــرةp إذا لـم يـــــتـــــرك اHــــــفـــــقـــــود ورثـــــة

بالفرض أو بالـعصبةp أو ذوي أرحام. تطبق عندئذ أحكام
اHــادة 51 من الــقــانــون رقم 90-30 اHــؤرخ في 14  جــمــادى
الأولى عام 1411 اHوافق أول ديسـمبر  سنة p1990 اHعدل

  pادة 175 أعلاهHوا pذكور أعلاهHتمم واHوا

اHــاداHــادةّ ة 178 :  : تــبـــاع الأشــيـــــاء اHـــنــقـــولــة اHـــتــأتـــيــة من
الــتـــــركــات الــشــاغـــــرة الـــتي تـــكــتــســـبــهــا الـــدولـــةp حــسب

الأشكــال اHقــررة فـي اHواد من 150 إلى 158 أعلاه.

اHــــاداHــــادةّ ة 179 :  :  لا تـــــمس أحـــــكــــام اHــــادة 178 الــــســــابــــقــــة
pـوصى لـهمHوخـصـوصــا حـقـوق الـورثــة وا pبـحــقـوق الـغـيــر
الذين �كـنهم أن �ـارسوا حـقوقهم عـلى الأثمـان الصـافية
للأملاك اHـبـاعـةp  حــسب الـشـروط والآجـال الــتي تـخـولـهم
إيــاهــا �ـــارســة هــذه الحــقـــوق عــلى الأملاك نـــفــســهـــا طــبــقــا

للتشريع اHعمول به. 

القسم الثالث القسم الثالث 
الأملاك الشاغرة وبدون مالكالأملاك الشاغرة وبدون مالك

اHــاداHــادةّ ة 180 :  : فـي حــالـــة عــقـــارp وعــنــدمـــا يــكـــون اHــالك
مجـهولاp يـبـاشر مـدير أملاك الـدولة اHـؤهل إقـليـميـا فتح
تحـــقـــيق لـــدى المحـــافـــظـــات الـــعـــقــاريـــةp والـــضـــرائـب وعـــنــد
الاقـتـضـاءp لـدى اHــصـالح الـقـنــصـلـيـة إذا ثــبت بـأن الـعـقـار
كان محازا من طرف أجنبي تحت أي شكل من الأشكال.

وبــــاHـــوازاة مـع هـــذا الــــتــــحـــقــــيــقp يــــنــــشـــــر إشــــعـــار
مـــتــعـــلــق بـــالـــبــحـث عن اHـــالـك المحــتـــمل أو الـــورثـــــة عــلى
الأقــل فــي صـحــيـفــتـW وطــنـيــتـW ويــعـلق Hــدة أربـعـة (4)
أشــهــرp �ــقــرات الــبـــلــديــات الــتــابــعـــة لــلــولايــةp وإذا أمــكن

تبليغه إلى آخر محل سكن أو إقامة معروفة للمالك.

pإذا كان الـعقار مسكـونا أو مستغلا pزيادة على ذلك
 يوجه إشعار أيضا إلى الشاغل أو اHستغل.

اHـاداHـادةّ ة 181 :  :  إذا لم تــتم اHـطــالـبــة بـحق اHــلـكــيـة خلال
أجل ســـنــة ابــتــداء مـن تــاريخ نـــهــايــة مــدة الإعـلانp يــطــلب
مــــديـــــر أملاك الــــدولــــةp بـــــاسم وزيــــر اHــــالـــــيــــة  من الجــــهــــة
الـقـضـائـيـة المخـتـصـةp الحـصـول عـلى أمـر علـى ذيل عـريـضة

يأمر بوضع  نظام الحراسة القضائية حيز التنفيذ.

�نح نفس الأمر تـسيير العقار لإدارة أملاك الدولة
Hدة التقادم اHكسب كما هي محددة في القانون اHدني.

وفي هـذا المجال تـضمن إدارة أملاك الـدولة الحـراسة
والصيانة والـتثمW و �كنهـا أن تمنح كل إيجار أو منح

امتياز مؤقتا وقابلا للإلغاء.

عــــنـــد انــــتـــهــــاء آجــــال الـــتــــقـــادم اHــــذكـــور أعـلاهp �ـــكن
الـقــاضيp بـعــد رفع دعــوىp أن يـعــلن الــشـغــور والـتــصـريح
بتـسـليم أمـوال الـتركـة كـلهـا. يشـهـر الحكـم اHعـلن لـلشـغور

بالمحافظة العقارية.

يدمـج العـقـار ضمـن الأملاك الخاصـة لـلـدولةp ويـسـير
وفقا للتنظيم اHعمول به.

اHــــاداHــــادةّ ة 182 :  : في حـــــالـــــة مــــا إذا أدمـج الـــــعــــقـــــار ضـــــمن
الأملاك الخاصة لـلدولة وفقا لشروط اHادة 180 أعلاهp وأن
اســـتــرجـــاعه مـــؤسس قـــانــونـــاp يـــتم الــقـــيـــام بــذلـكp طــبـــقــا
لأحـــكـــام اHـــادة 54 من الـــقـــانـــون رقم 90-30 اHــؤرخ في 14
جـمادى الأولى عام  1411 اHوافق أول ديـسمبـر سنة 1990

اHعدل واHتمم واHذكور أعلاه.

في غـــيـــاب اتـــفـــاق بـــالـــتـــراضي حـــول الـــتـــعـــويض أو
اHـقابل اHقـترح من طرف الإدارةp يعـلم الطرف اHـستعجل

الجهات القضائية المختصة. 

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام مختلفةأحكام مختلفة
الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادةّ ة  183 :   :  �ـــكن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيـــةp فــي
إطــــار تــطــبــيق أحــــكــام الــفـقــرتــيـن 2  و3  من اHــــادة 120
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من الـــقـــــانــون رقـم 90-30 اHــؤرخ في 14  جـــمــادى الأولى
عــــام 1411 اHــــوافق أول ديــــســـــمــــبـــــر  ســــنــــة p1990 اHــــعــــدل
واHــتـمـم واHـذكــور أعلاهp أن �ــنح تــفـويــضــا �ــوجب قـرار
لــلــمـديــر الــولائي لأملاك الــدولـة لإعــداد الــعـقــود الــتي تـهم
الأملاك الـــعـــقـــاريـــة الخـــاصـــة لـــلـــدولـــة وإعـــطـــائـــهـــا الـــطـــابع

الرسمي والسهر على حفظها. 

اHـاداHـادّة ة  184 :  : تـكـون الأملاك الـوطــنـيـةp الخـاضـعـة لـهـذا
اHـرسـومp محل جـرد عـام طبـقـا لأحكـام اHـرسوم الـتـنفـيذي
رقـم 91-455 اHــــــــــؤرخ فـي16 جــــــــــمــــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1412
اHــوافق 23 نــوفــمــبــر ســنـة 1991 واHــتـعــلـق بـجــرد الأملاك

الوطنية. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
الرقابةالرقابة

اHــــــــاداHــــــــادةّ ة 185 :  :  يــــــــجـب عـــــــلـى الإدارات والــــــــهـــــــيــــــــئـــــــات
الــعـمــومــيـةp اHــكـلــفـة �ــقـتــضى الـقــوانـW أو الــتـنــظـيــمـات
الخــاصــة بــتــســيــيــر جــزء من الأملاك الــعــمــومــيــة الــتــابــعـة
لـلـدولـة أو تـسـيـيـر بـعض مـرافـقـهـاp أن تحـافظ عـلى جـمـيع
الوثائق والعقـود والسندات اHتعـلقة بأملاك الدولة التي

تسيرها أو تحوزهاp كما يجب عليها أن تحميها.

وهــــــذه الـــــوثــــــائـقp الــــــتـي تــــــحــــررهـــــا الــــســـــلــــطــــات
والأجـهزة المخولـة في شكل قانـونيp تتعـلق على الخصوص

�ا يأتي : 
- ضــبط حــدود أملاك الــدولــة أو مــرفــقــهــا اHــعــني أو
إدمــاجـهـا فـيـهــاp وكـذلك تـصـامـيـم مـسـاحـات تجـزئـة الأرض

 pرتبطة بهاHوتصاميم التصفيف والعقود ا
 pتجهيزات أملاك الدولة وتخصيصاتها -

- الاقـتناء أو الإنجـاز �ساعدة نـهائيـة أو مؤقتة من
 pلكيةHالدولة أو عن طريق نزع ا
 pالاقتناء بالأموال الخاصة -

- الـرخص والـتـراخـيص وعـقـود شـغل الأمـاكن ومـنح
الامـتـياز أو اHـزارعـة التـي تسـلم أو تـبرم وفـقـا للـتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما. 

pــادّة ة 186 :  : تــســيـــر الأملاك الــعــمــومـــيــة ومــرافــقــهــاHــاداHا
وفــقــا لـــلــقـــوانــW والــتـــنــظـــيــمــات اHـــعــمـــول بــهــاp اHـــصــالح
والـهـيـئـات الــتي خـصـصت لــهـا هـذه الأملاك أو اHـرافق أو
تسيرهاp و تخول وحدها اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان
تسيـيرها والمحافـظة علـيها وحـمايتـهاp وتسـتثنى من ذلك
الأملاك الخـــــاصـــــة الـــــتــــابـــــعـــــة لـــــلـــــدولــــة الـــــتـي بــــقـــــيت دون
تـــخـــصــيـص أو ألــغـي تــخـــصـــيـــصــهـــا وتـــتـــولى تـــســيـــيـــرهــا

مباشرة إدارة أملاك الدولة. 

غــيـر أنـهp عــملا بــاHـادة 134 من الــقــانـون رقم 30-90
اHــــــؤرخ  في 14  جــــــمــــــادى الأولـى عـــــام 1411 اHــــــوافق أول
pـــذكـــور أعلاهHـــتـــمم واHـــعـــدل واHا p1990 ديـــســمـــبـــر  ســـنــة
تتـمـتع إدارة أملاك الدولـة بـحق دائم في مـراقبـة ظروف
اسـتــعــمـال الأملاك اHــنــقـولــة والـعــقــاريـة الــتـابــعــة لـلــدولـة
pسـواء كانـت أملاكا خـاصـة أو أملاكـا عمـومـية pوصـيـانـتهـا

مخصصة أو موضوعة تحت التصرف. 

اHــــاداHــــادّة ة 187 :  :  مـع مــــراعــــاة الــــتـــــنــــظــــيم اHــــطـــــبق عــــلى
الاقــــتـــنــــاءات اHـــنــــجــــزة في الخــــارجp تـــتــــدخل إدارة أملاك
الـدولـة في إنجــاز اقـتـنــاءات واسـتـئـجــارات لـعـقـارات  أو
حــقــوق عـقــاريــة أو مــحـال تجــاريــة وذلك طــبـقــا لــلــمـادة 91
مــكــرر2 من الــقــانــون رقم 90-30 اHــؤرخ في  14  جــمــادى
الأولى عام 1411 اHوافق أول ديسـمبر  سنة p1990 اHعدل
واHـتــمم واHــذكـور أعـلاهp وهي وحـدهــا المخــتـصــة في إعـداد
عـقود شـراء أو استـئجـار العـقارات والحـقوق الـعقـارية أو
المحـــال الـــتـــجـــاريــة لحـــســـاب مـــصـــالح الـــدولـــةp اHـــؤســـســات
الــعـــمــومـــيــة الـــوطــنـــيــة ذات  الـــطــابـع الإداري والــهـــيــئــات

الإدارية اHستقلة.

في الـعقـود اHتـضمـنـة الاقتـناءp يـكون  إشـراك �ثل
الــوزارة أو اHـــؤســســـة الــعــمـــومــيــة أو اHـــصــلـــحــة اHــعـــنــيــة

إجباريا.

وفي هذا المجالp تقوم إدارة أملاك الدولة �ا يأتي :
- تــمـــسك وتــضـــبط فــهـــرس لــلـــمــعـــاملات الــعـــقــاريــة

pبغرض تحديد القيم التجارية والإيجارية للعقارات
- تـــــراقب الـــــشـــــروط الـــــتي �ـــــوجــــبـــــهـــــا ± شــــراء أو
اســتـئـجـار هـذه الأملاك والحـقـوق وتـتــأكـد من اسـتـعـمـالـهـا

pطابقHا
- تـراقـب وتـرسـل كـل العـناصـر  اHــوجـهــة لـتـحــديد
الــقـــيـــمــة الإيـــجـــاريـة أو الــقـــيـمـــة الــتــجـــاريــة لـلــعــقـارات
اHزمع استئـجارها أو شراؤها من  مصالح  الدولة  أو من
 مـؤسسات عمـومية وطنـية أو من طرف الهـيئات الإدارية

اHستقلة.

188 :  : تـــبـــلغ قـــرارات الـــســـلـــطـــة المخـــولـــة الـــتي اHــاداHــادّة ة 
تتـعلق بـضبط حدود الأملاك الـعمـومية والإدراج فـيهاp أو
إنــشـاء ارتـفـاقــات تـثـقل اHــلـكـيــات المجـاورة لـهـاp إلى إدارة
أملاك الدولـة المختـصة إقلـيمـيا قـصد تـسجيـلهـا وتدويـنها
فـي ســــجلات أمـلاك الــــدولــــة والــــســـــجلات الــــعـــــقــــاريــــةp ثم

تضبط هذه السجلات باستمرار. 

كـمـا تـبـلغ لـهـذه الإدارة قـرارات الـتـخـصـيص وإلـغـاء
التخصيص أو تغيير غرض أملاك الدولة بصفة عامة. 
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Wـادّة ة 189 :  : �ـكن أعـوان إدارة أملاك الدولـة المحلـفHـاداHا
المخـــولــW قــانــونــاp ووفــــقــا لــبـــرنــامج مــراقــبــة ســنــويp أن
يـراقــبـــوا فـي عـW اHـكــان بـالأدلــة وثـائق تــسـيــيـر الأملاك
pـنـقــولـة والــعـقـاريــة الـعــامـة أو الخـاصــة الـتــابـعـة لــلـدولـةHا
المخــــصـــــصــــة أو اHــــســــنـــــدة أو المحــــازة من طــــرف مـــــخــــتــــلف
اHـــؤســســـات والـــهـــيـــئــات اHـــســـتـــقــلـــة واHـــصـــالح والأجـــهــزة

والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 

و بـهـذه الصـفـةp �كـنـهم أن يحـصـلوا عـلى أيـة وثيـقة
تتعلق بذلكp ويطلبوا جميع اHعلومات والأخبار اHتعلقة

بشروط اقتناء هذه الأملاك وحيازتها أو استعمالها. 

يــدون هـؤلاء الأعــوان في مــحــضـر يــوجه إلى الإدارة
اHـــــركــــــزيــــــة ملاحــــــظـــــاتــــــهـم عـــــلـى تـــــســــــيــــــيـــــر هــــــذه الأملاك

واستعمالها. 

يـــجب عـــلى اHـــصـــلـــحــة اHـــســـيـــرة الـــتي يـــرفع إلـــيـــهــا
مــــشــــروع الــــتـــــقــــريــــر قــــانـــــونــــا أن تــــدون ملاحـــــظــــاتــــهم أو

مبرراتها وترفقها حتما بهذا التقرير. 

اHـاداHـادةّ ة 190 :  :  لا تـمــنع الــرقــابـة الــتي تــقـوم بــهـا إدارة
pأملاك الـــدولـــة أنـــواع الــرقـــابـــة الأخـــرى الـــتي تـــمـــارســـهــا
�ـقــتـضى الـقـوانـW والـتــنـظـيـمـاتp مـؤســسـات الـتـفـتـيش
والــرقــابـــة وهــيــئـــاتــهــمـــا الــتي تــعـــمل كل مــنـــهــا في حــدود

اختصاصاتها وحسب الإجراءات اHقررة لهذا الغرض. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
الدعاوىالدعاوى

اHــاداHــادّة ة 191 :  : عــمـلا بــأحـــكـــام اHــواد 9  و125 و 126  من
الـــقـــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14  جـــمـــادى الأولى عـــام
1411 اHــوافق أول ديــســمــبــر  ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم

واHـذكـور أعلاهp يـخـتص الـوزيـر اHـكـلف بـاHـالـيـة �ـتـابـعـة
الـدعــاوى عـلى اخــتلاف أنـواعـهــا بـصـفــته مـدعــيـا أو مـدعى

عليهp وتتعلق هذه الدعاوى �ا يأتي :

1 - جــمــيـع الأملاك الخــاصــة الــتــابـــعــة لــلــدولــةp الــتي
تـــســــيـــرهـــا إدارة أمـلاك الـــدولــــة مـــبـــاشــــرة ومن ضـــمــــنـــهـــا
الأملاك المخــصــصـــة لــلــمــصــالـح الــتــابــعــة لـــلــوزارة اHــكــلــفــة

 pاليةHبا

2 -  تـسيـيـر وإدارة الأملاك التـابـعة Hـلـكيـة الخواص
الــتـي تــســـنـــد إلــيـــهـــاp طــبـــقـــا لــلـــقـــانــون أو �ـــقـــتــضـى حــكم

قضائي. 

3 -  تحــديـــد طـــابع اHـــلـــكـــيـــة الـــوطـــنــيـــة الـــعـــمـــومـــيــة
والخاصة طبقا للقوانW اHعمول بها. 

4 - حق مــلــكـــيــة الــدولـــة وجــمــيع الحـــقــوق الــعـــيــنــيــة
الأخــــــرى الــــــتي �ــــــكن أن تــــــنــــــجم عـن الأمـلاك اHـــــنــــــقــــــولـــــة

pوالعقارية التابعة لأملاك الدولة

5 - صـحـة جـمــيع الاتـفـاقــيـات الـتي تــتـعـلق بــاقـتـنـاء
أملاك الــدولـة وتــســيـيــرهــا أو الـتــصــرف فـيــهـاp وتــطــبـيق

الشروط اHالية لهذه الاتفاقيات. 

pالـيـة وحدهHكـلف بـاHـادّة ة 192 :  : يـتـصرف الـوزيـر اHـاداHا
pWأو الـــوزراء المخــتــصــ pأو يــشــتـــرك مع الــوزيـــر المخــتص
�ـقتـضى الـقوانـW والـتنـظـيمـات اHـعمـول بهـاp في مـجال
تــــســـيــــيـــر الأمـلاك الـــتـي تـــتــــكـــون مــــنـــهــــا الأملاك الـــعــــامـــة
والخـــاصــة الـــتــابـــعــة لـــلـــدولــة واســـتــغـلالــهـــا واســتـــصلاحـــهــا
وحــمــايــتــهــا والمحــافــظــة عــلــيــهــا في الــدعــاوى اHــذكــورة في

اHادة السابقة.

�ـارس الوالـي المختص إقـلـيمـيـاp فيـمـا يخص أملاك
الدولة الواقعـة في ولايتهp دعوى اHطالبة �صالح الدولة
فــي مـــجــال أمـلاكـــهـــا طـــبـــقــا لـــقـــانـــون الـــولايـــةp إلا إذا نص

القانون على غير ذلك. 

و �ـكن الــوزيـر اHــكــلف بـاHــالـيــة أن يــكـلف مــوظـفي
إدارة أملاك الـدولـةp الـذيـن يـخـولـهم قـانـونـا بـتـمـثـيـله في

الدعاوى القائمة. 

اHــــاداHــــادّة ة 193 :  : تــــخـــــتص لإدارة أملاك الـــــدولــــة وحــــدهــــا
�ــتـابـعــة الـدعـاوى اHــتـعـلــقـة بـصـحــة عـقـود اقــتـنـاء الأملاك
الـعـقـاريـة أو تـأجـيـرهـا  والحـقـوق الـعـقـاريـة وحـقـوق المحال
الـتـجــاريـة الــتي تـبـرمــهـا طــبـقــا لــلـمـادة 157 من الــقـانـون
رقــــم 82-14 اHــــــــــــــؤرخ فـي  14 ربـــــــــــــيـع الأول عــــــــــــام 1403
اHـوافق 30 ديـســمــبـر  ســنـة 1982 واHـذكــور أعلاهp وصــحـة
شروطها اHالية على أن تكون اHصلحة العمومية التابعة
لـــلـــدولـــةp اHـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الـــطـــابع الإداري أو
الـــهــيـــئـــة الإداريـــة اHــســـتـــقـــلــة الـــتي أبـــرمت هـــذه الـــعـــقــود

لفائدتها �ثلة في الدعوى قانونا. 

اHــــاداHــــادّة ة 194 :  : �ــــكـن إدارة أملاك الــــدولـــــة أن تــــســــاعــــد
اHصالح العمومية التابعة للدولة  واHؤسسات العمومية
ذات الــطــابع الإداريp  مــتى طـــلب مــنــهــا ذلكp وتــقــدم لــهــا
جمـيع الآراء والاسـتشـارات دفاعـا عن أملاك الدولـة التي

تستعملها وتسيرها وتحافظ عليها. 

كـــمــا �ــكـن أن تــقــدم اHــســـاعــدة نــفـــســهــا لــلـــجــمــاعــات
المحـليةp إذا طـلبت منـها ذلك دفاعـا عن الأملاك الولائية أو

البلدية. 

اHـاداHـادّة ة 195 :  : اذا اقـتــضى الأمـر أن تـدافع إدارة أملاك
الـدولــة عن مــصــالح الـدولــةp وكــانت الـعــقــود والـتــصــامـيم
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والـــوثــائق الخـــاصــة بـــالأملاك اHـــتــنـــازع عــلـــيــهـــا في حــوزة
اHـــصــالح اHـــســيـــرة اHــعــنـــيــةp وجب عـــلى هــذه اHـــصــالح أن

تسلم لإدارة أملاك الدولة نسخة منها. 

و يــــجـب عــــلــــيــــهــــا أيــــضــــا أن تـــــقــــدم لــــهــــا يــــد الــــعــــون
واHـــســاعــدة �لاحـــظــاتــهــا وآرائـــهــا في الــدعـــاوى اHــتــنــازع

عليها. 

اHاداHادةّ ة 196 :  : إذا استثـنت آثار القوانـW الخاصة التي
قــد تــنـص عــلى غــيــر ذلكp واشــتــرط أن لا يــتــعــلق الــنــزاع
بـــإحـــدى اHـــســــائل اHـــذكـــورة في اHـــادة 191 أعلاهp يـــخـــتص
الـــوزراء في إطـــار صلاحـــيـــاتــهمp مـع الأجــهـــزة المخـــولــة في
اHــنـشــآت واHــؤسـســات الـعــمــومـيــة عــلى اخـتـلاف أنـواعــهـا
وحـدهم بـتــمـثـيل الـدولـة أمـام الـقــضـاء ومـتـابـعـة الـدعـاوى

اHتعلقة �ا يأتي : 

1 - عـــقــــود تـــســـيــــيـــر أملاك الــــدولـــة الـــتـي يـــتـــولـــون
تسييرها والـتصرف فيها واستغلالـها واستصلاحها وفقا

pعمول بهاHوالتنظيمات ا Wللقوان

2 - الأمـلاك المخــــصــــصـــــة لــــهم أو اHـــــمــــنــــوحـــــة لــــهم أو
اHسندة لهم كمخصصات لهم أو لضرورات الخدمة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

pـرسومHـادةّ ة 197 :  : تـلغـى كل الأحـكام المخـالـفـة لـهـذا اHـاداHا
لاسـيـمـا تـلك الـواردة بـاHرســـوم الـتـنـفـيــذي رقـم 454-91
اHــــــــؤرخ فـي 16 جـــــــــمــــــــادى الأولى عــــــــام 1412 اHــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة الأملاك
الخـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

كيفيات ذلك.

اHـــــاداHـــــادّة ة 198 : :  يــــــنـــــشـــــر هــــــذا اHـــــرســـــوم فـي الجـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــالجــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1434 اHــــوافق 16
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفـهــــرسالفـهــــرس

الفـصـل التمهيـديالفـصـل التمهيـدي
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الفـصل الأول : الفـصل الأول : الإدراج في الأملاك العمومية........ 17
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للدولة و ضبط حدودها......................................... 18
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الــــفـــــقــــرة الأولى :الــــفـــــقــــرة الأولى : الأمــلاك الــــــعـــــمـــــومـــــيـــــة الــــبـــــحـــــريــــة
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الفقرة الفقرة 2 : : الأملاك العمومية اHائية الطبيعية....... 19
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرينن إنـهـاء مـهـام مـديرين

.Wدنية في ولايتHللحماية ا.Wدنية في ولايتHللحماية ا
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHوافق 27 نوفـمبر سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيدين

الآتي اسـمـاهمــا بـصـفـتهـمــا مـديـــرين لـلـحمـايـــة اHـدنـــية
في الــــــولايــــتـــــW الآتــــيــــتــــــpW لـــتــــكـــــلـــــيـف كــل مــــنــــهــــمــــا

بـوظيفــة أخـرى :
pفي ولاية البليدة pفاتح طوطاح -

- عبد القادر غوالمp في ولاية تيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نــوفــمــبــر ســنـة نــوفــمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـرـن إنــهــاء مــهــام مــديـر

الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية معسكر.الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

أحـمد مـنـاديp بـصفـته مـديـرا للـشـؤون الـدينـيـة والأوقاف
في ولاية معسكرp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرينن إنـهـاء مـهـام مـديرين

.Wواصلات في ولايتHللبريد وا.Wواصلات في ولايتHللبريد وا
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHوافق 27 نوفـمبر سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيدين

الآتي اسـمـاهـمــا بـصـفـتـهــمـا مـديـرين لــلـبـريـد واHـواصلات
فــي الـــــولايــــتـــW الآتــــيـــتــــــpW لـــتــــكــــلــــــيف كــل مــــنـــهــــمـــــا

بوظيفـة أخـرى :
pفي ولاية بسكرة pالعياشي مناصري -

- محمد دبةp في ولاية ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نــوفــمــبــر ســنـة نــوفــمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـرـن إنــهــاء مــهــام مــديـر
البـريد وتـكنـولوجـيات الإعلام والاتـصال في ولايةالبـريد وتـكنـولوجـيات الإعلام والاتـصال في ولاية

تامنغست.تامنغست.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

بـلـقـاسم حـمـادينp بـصـفـته مـديـرا لـلـبـريـد وتـكـنـولـوجـيات
الإعلام والاتــــصــــال فـي ولايـــــة تــــامــــنــــغـــسـتp لـــتــــكــــلـــيــــفــه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نـــوفــمـــبـــر ســـنــة نـــوفــمـــبـــر ســـنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن تــعـــيــW مـــديــرينـن تــعـــيــW مـــديــرين

.Wدنية في ولايتHللحماية ا.Wدنية في ولايتHللحماية ا
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 27 نـــوفــمـــبـــر ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسـّـيــدان

Wـدنـيـة في الـولايـتـHالآتي اســمـاهـمـا مـديـرين لـلـحـمـايـة ا
: Wالآتيت

pفي ولاية البليدة pعبد القادر غوالم -
- فاتح طوطاحp في ولاية تيبازة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 13 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1434
Wـنـان تـعـيWيتـضـمّـنـان تـعـي pيتـضـم p2012 ـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنةHـوافق اHا

.Wمديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايت.Wمديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHوافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الله

مــقـشــوشp مــديـرا لــلـشــؤون الـديــنــيـة والأوقــاف في ولايـة
معسكـر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسـّيـد أحـمـد

مــنــــــاديp مــــديــــــرا لــلــشـــــؤون الــــديــنــــيــة والأوقـــــاف
في ولايـة البيض.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نـوفـمـبـر سـنـة نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW نـائـبـة مـديـرن تـعـيـW نـائـبـة مـديـر

بوزارة الثقافة.بوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــــوافق 27 نـــوفـــمــــبــــر ســـنــــة 2012 تـــعـــيّـن الـــسـّــيـــدة

أمــيــنــة بن دحــمــانp نــائـبــة مــديــر لـلــمــيــزانـيــة والمحــاســبـة
بوزارة الثقـافـة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نوفمبر سنة نوفمبر سنة p2012 يتضمp يتضمّن تـعيW مديرة الثقافةن تـعيW مديرة الثقافة

في ولاية خنشلة.في ولاية خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــــوافق 27 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2012 تــــعــــيّن الــــسـّـــيـــدة

صبيحة طهراتp مديرة للثقافة في ولاية خنشلة.

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة p2012 يتـضمp يتـضمّن تـعـيW مـديـرة اHعـهدن تـعـيW مـديـرة اHعـهد

الوطني للتكوين العالي في اHوسيقى.الوطني للتكوين العالي في اHوسيقى.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــــوافق 27 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2012 تــــعــــيّن الــــسـّـــيـــدة

كـــر�ـــة خـالـدp مـديـرة لـلـمـعـهــد الـوطـني لـلـتـكـوين الـعـالي
في اHوسيقى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعيـW مـديـر اHـركزن تـعيـW مـديـر اHـركز

الجزائري لتطوير السينما.الجزائري لتطوير السينما.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يـعيّـن الـسـّيـد لـياس

سميانp مديرا للمركز الجزائري لتطوير السينما.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن تعـيW مـدير اHـسرحن تعـيW مـدير اHـسرح

الجهوي بسعيدة.الجهوي بسعيدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافــق 27 نـــوفــمــبـــر ســنــة 2012 يــعـــيّـن الــسـّـــيــد

عـز الدين محمد عبارp مديرا للمسرح الجهوي بسعيدة.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعيـW رئـيـسـة قسمن تـعيـW رئـيـسـة قسم

بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافــق 27 نــــوفــمــبــــر ســنــــة 2012 تــعــيّن الآنــســـة

مــر سلـيمانيp رئـيسة قـسم تطـوير مجـتمع اHعـلومات
في اHــديــريــة الــعـامــة لمجــتــمع اHــعــلـومــات بــوزارة الــبــريـد

وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHوافق  اHوافق 27
نـــوفــمـــبـــر ســـنــة نـــوفــمـــبـــر ســـنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن تــعـــيــW مـــديــرينـن تــعـــيــW مـــديــرين
لــلـبــــريـــد وتــكــنـــولــوجــيــــات الإعــلام والاتــصــــاللــلـبــــريـــد وتــكــنـــولــوجــيــــات الإعــلام والاتــصــــال

في الـولايـات.في الـولايـات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يـعـيّن الـسـّادة الآتـية

أســـمــــاؤهم مــــديــــرين لــــلــــبـــريــــد وتــــكـــنــــولــــوجـــيــــات الإعلام
والاتصال في الولايات الآتية :

pفي ولاية بسكرة pمحمد دبة -
pفي ولاية تامنغست pحكيم ورزقي -

pسيلةHفي ولاية ا pالعياشي مناصري -
- بلقاسم حمادينp في ولاية ورقلة.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة ا?اليةوزارة ا?الية

قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 28 ذي الح ذي الحـجـة عام ة عام 1433
13 ن نــــوفوفــــمــــبــــر سر ســــنـة ة p2012 يp يــــتــــضــــمن تمن تــــنــــظـيميم اHاHـوافق وافق 

مديريات الديوان اHركزي لقمع الفساد.مديريات الديوان اHركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pالعام للحكومة Wإن الأم

pاليةHووزير ا

- �قـتـضى الأمر رقم 06 - 03 اHؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

pالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

pأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 426
اHـؤرّخ في 13 مــحــرّم عـام 1433 اHـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة
2011 الـذي يحـدد تـشـكيـلـة الـديوان اHـركـزي لقـمع الـفـساد

pوتنظيمه وكيفيات سيره
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صلاحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wالأم Wتعي
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- �ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 85 - 257 اHـــــؤرّخ في 8
صفر عام  1406 اHوافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول
اHــدرســة الــوطــنــيــة لــلــفــنــون الجــمــيـلــة إلـى مــدرســة عــلــيـا

pللفنون الجميلة
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 85 - 278 اHــؤرّخ في 29
صـفر عام 1406 اHوافق 12 نـوفـمبـر سـنة 1985 واHـتضمن

pتحف الوطني للفنون الجميلةHإحداث ا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 85 - 279 اHــؤرّخ في 29
صـفر عام 1406 اHوافق 12 نـوفـمبـر سـنة 1985 واHـتضمن

pتحف الوطني للآثار القد�ةHإحداث ا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 85 - 280 اHــؤرّخ في 29
صـفر عام 1406 اHوافق 12 نـوفـمبـر سـنة 1985 واHـتضمن

pإحداث متحف باردو الوطني
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 86 - 134 اHــؤرّخ في 18
رمضان عام 1406 اHوافق 27 مايـو سنة 1986 الذي يجعل

pمتحف سيرتا متحفا وطنيا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 86 - 135 اHــؤرّخ في 18
رمضان عام 1406 اHوافق 27 مايـو سنة 1986 الذي يجعل

pمتحف زبانة متحفا وطنيا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 86 - 139 اHــــؤرّخ في 3
شـوال عام 1406 اHـوافق 10 يـونـيـو سـنـة 1986 واHـتـضمن

pّتممHا pإنشاء قصر الثقافة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 87 - 88 اHــــؤرّخ في 22
شـعــبـان عـام 1407 اHـوافق 22 شــعـبــان ســنـة 1407 اHـوافق
21 أبـــريل ســـنـــة 1987 واHـــتـــضــــمن إعـــادة تـــنــــظـــيم ديـــوان

pحظيرة التاسيلي الوطنية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 87 - 215 اHــــؤرّخ في 6
صفر عام 1408 اHوافق 29 سبـتمبر سنة 1987 واHـتضمن

pإنشاء متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 87 - 231 اHــؤرّخ في 11
ربــــيـع الأول عــــام 1408 اHـــــوافق 3 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1987
pتضمن إنشاء متحف ديوان حظيرة الأهقارالوطنيةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 07 - 307
اHــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدّد كـيفـيـات منح الـزيـادة الاستـدلالـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات والإدارات

pالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 09 - 202
اHـؤرّخ في 2 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430 اHـوافق 27 مـايـو

pركز الوطني للكتابHتضمن إنشاء اHسنة 2009 وا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تــطـبــيـقــا لأحـكــام اHـادة 11 (الــفـقـرة 2)
من اHرسـوم الرئاسي رقم 11 - 426 اHؤرّخ في 13 مـحرّم
pـذكـور أعلاهHـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة 2011 واHعـام 1433 ا
يهـدف هذا القـرار إلى تنـظيم مديـريات الديـوان اHركزي

لقمع الفساد في مديريات فرعية.

اHاداHادةّ ة 2 : : يشتمل الـديوان اHركزي لقمع الفساد على
مديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة.

اHـاداHـادةّ ة 3 : : تـشـتمل مـديـريـة التـحـريـات على ثلاث (3)
مديريات فرعية :

pديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحليلHا -
pديرية الفرعية للتحقيقات القضائيةHا -

- اHديرية الفرعية للتعاون والتنسيق.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : تــــشــــتــــمل مــــديــــريــــة الإدارة الــــعــــامــــة عــــلى
: (2) Wفرعيت Wمديريت

pديرية الفرعية للموارد البشريةHا -
- اHديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــالجــزائـر في 28 ذي الحــجــة عـام 1433 اHـوافق
13 نوفمبر سنة 2012.

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
الأمW العامالأمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة الثوزارة الثّقافةقافة
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 23 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 15 مــــــايــــــو ســــــنـــــة  مــــــايــــــو ســــــنـــــة p2012 يــــــحــــــدد عــــــددp يــــــحــــــدد عــــــدد

اHناصب العليـا للعمال اHهنيW وسائقي السياراتاHناصب العليـا للعمال اHهنيW وسائقي السيارات
والحجاب بعنـوان اHؤسسات العـمومية ذات الطابعوالحجاب بعنـوان اHؤسسات العـمومية ذات الطابع
الإداري والعلـمي والتكنـولوجي تحت وصاية وزارةالإداري والعلـمي والتكنـولوجي تحت وصاية وزارة

الثقافة.الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pالعام للحكومة Wإن الأم
pاليةHووزير ا

pووزيرة الثقافة
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة  عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 92 - 185
اHـؤرّخ في 9 ذي الـعــقــدة عـام 1412 اHـوافق 12 مـايــو ســنـة
1992 واHـتـضـمن تحــويل اHـعـهـد الـوطـنـي لـلـمـوسـيـقى إلى

pوسيقىHمعهد وطني للتكوين العالي في ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 92 - 188
اHـؤرّخ في 9 ذي الـعــقــدة عـام 1412 اHـوافق 12 مـايــو ســنـة
1992 واHـــتــــضــــمن إنــــشـــاء اHــــعــــاهـــد الجــــهــــويـــة لــــلــــتـــكــــوين

pوسيقيHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 92 - 282
اHؤرّخ في 5 مـحرّم عام 1413 اHوافق 6 يولـيو سـنة 1992

pدينة سطيفH تحف الوطنيHتضمن إحداث اHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 419
اHـــــــــؤرّخ في 22 جـــــــــمـــــــــادى الأولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 17
نوفـمبـر سنة 1992 واHـتضـمن إنشـاء ديوان لحـماية وادي

pميزاب وترقيته

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 93 - 50 اHؤرّخ
في 14 شـــعـــبـــان عــام 1413 اHــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 1993
p"تحف الوطني "نصر الدين دينيHتضمن إحداث اHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 282
اHؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 اHوافق 23 نوفمبر
سـنة 1993 واHـتـضـمن إنـشاء مـركـز الـفنـون والـثـقـافة في

pعدّلHا pقصر رؤساء البحر

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

pاليّةHالّذي يحددّ صلاحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 236
اHــؤرّخ في 4 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 28 يــولــيــو
pـتــضـمن الـقــانـون الأســاسي لـدور الـثــقـافـةHسـنـة 1998 وا

pّتممHعدّل واHا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26  فــبـــرايـــر ســـنــة 2005

pالذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 491
اHـؤرّخ في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 22 ديـســمــبـر
سـنة 2005 واHـتـضـمن إنـشـاء اHـركـز الـوطـني لـلـبـحث في

pعلم الآثار

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 06 - 10 اHؤرّخ
في 15 ذي الحــجــة عـام 1426 اHـوافق 15 يــنــايــر ســنـة 2006

pركز الوطني للمخطوطاتHتضمن إنشاء اHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 263
اHـؤرّخ في 13 رجب عـام 1427 اHـوافق 8 غـشت سـنة 2006
واHــــتـــــضــــمـن إنــــشـــــاء اHــــتــــحـف الــــوطـــــني لـــــلــــفـن الحــــديث

pعاصرHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 07 - 19 اHؤرّخ
في 27 ذي الحــجــة عـام 1427 اHـوافق 16 يــنــايــر ســنـة 2007
واHتضـمن إنشاء اHـتحف الـوطني للـزخرفـة واHنمـنمات

pوفن الخط

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 233
اHــــؤرّخ في 15 رجـب عـــام 1428 اHــــوافق 30 يـــولـــيــــو ســـنـــة

pتحف البحري الوطنيHتضمن إنشاء اH2007 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون الأسـاسي الخـاص بــالـعــمـال اHوا

pادّة 38 منهHلا سيما ا pوسائقي السيارات والحجاب

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 236
اHــــؤرّخ في 23 رجـب عـــام 1429 اHــــوافق 26 يـــولـــيــــو ســـنـــة

pطالعة العموميةHتضمن إنشاء مكتبات اH2008 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 68 اHؤرّخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

pتحف الوطني بتبسةHتضمن إنشاء اHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 400
اHــؤرّخ في 12 ذي الحـــجـــة عــام 1430 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
pتحف الوطني بشرشالHتضمن إنشاء اHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 407
اHــؤرّخ في 12 ذي الحـــجـــة عــام 1430 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2009 واHـتـضـمن إنـشاء الـديـوان الـوطنـي للـحـظـيرة

pالثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 408
اHــؤرّخ في 12 ذي الحـــجـــة عــام 1430 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2009 واHـتـضـمن إنـشاء الـديـوان الـوطنـي للـحـظـيرة

pالثقافية لتندوف وتنظيمه وسيره

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 409
اHــؤرّخ في 12 ذي الحـــجـــة عــام 1430 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2009 واHـتـضـمن إنـشاء الـديـوان الـوطنـي للـحـظـيرة

pالثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 10 - 74 اHؤرّخ
في 21 صــــفـــــر عــــام 1431 اHـــــوافق 6 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2010
pتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينماHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 262
اHــؤرّخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســـنــة 2010 واHـــتـــضــمن إنـــشـــاء مـــتــحـف وطــنـي لــلـــفـــنــون

pوالتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة
- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

pالعام للحكومة Wالأم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة الأولى :اHادة الأولى :  تـطبـيقـا لأحكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتـّــنــفـــيــذيّ رقم 08 - 05 اHــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعلاهp يــحــدد عـدد
اHــــنـــــاصب الــــعـــــلــــيـــــا ذات الــــطــــابـع الــــوظـــــيــــفيp بـــــعــــنــــوان
اHـــؤســـســات الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الـــطــابـع الإداري والـــعــلـــمي
والـــتـــكـــنـــولــــوجيp تحت وصــــايـــة وزارة الـــثـــقــــافـــةp طـــبـــقـــا

للجداول الآتية :
1 - بــعــنــوان دور الــثـقــافــة لــلــولايــات الآتــيـة : - بــعــنــوان دور الــثـقــافــة لــلــولايــات الآتــيـة : أدرار
والأغـواط وأم الـبـواقـي وبـاتـنـة وبـجـايـة وبـسـكـرة وبـشـار
والــبــويــرة وتـامــنــغــست وتــبــســة وتــلــمــســان وتــيـزي وزو
والجـــلـــفـــة وجــــيـــجل وســـطــــيف وســـعـــيـــدة وعــــنـــابـــة وقـــاHـــة
وقسنطينة واHـدية ومستغا¹ واHسيـلة ومعسكر وورقلة
ووهران والـبيض وإيـليـزي وبرج بـوعريـريج وبومرداس
Wوتــــيـــســــمــــســـيــــلت والــــوادي وخـــنــــشــــلـــة والــــنــــعـــامــــة وعـــ
تـموشـنت وميـلة وعـW الدفـلى وسيـدي بلـعبـاس وتيارت

وتيبازة.

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

39

39

39

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن

2 - بــعـنــوان الحــظــائــر الــثـقــافــيــة الآتــيـة :  - بــعـنــوان الحــظــائــر الــثـقــافــيــة الآتــيـة : الحــظــيـرة
الـثقافـية للأهقـارp الحظـيرة الثـقافيـة للـتاسيـليp الديوان
الـــوطـــني لــــلـــحـــظـــيــــرة الـــثـــقـــافــــيـــة للأطـــلـس الـــصـــحـــراوي
"الأغــــواط"p الــــديــــوان الــــوطـــنـي لـــلــــحــــظــــيــــرة الـــثــــقــــافــــيـــة
"لتندوف" والديوان الوطني للحظيرة الثقافية  "لتوات

قورارة تديكلت".

3 - بعنوان اHكتبة الوطنية الجزائرية  : - بعنوان اHكتبة الوطنية الجزائرية  :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

1

1

1

1

رئيس ورشة
رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

5

5

5

5

رئيس ورشة
رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

4 - بـعـنـوان مكـتـبـات اHـطالـعـة الـعـمومـيـة لـلـولايات - بـعـنـوان مكـتـبـات اHـطالـعـة الـعـمومـيـة لـلـولايات
الآتـيـة : الآتـيـة : أدرار والـشــلف والأغــواط وأم الــبـواقي وبــجــايـة
وبـسـكرة وبـشـار وتـبسـة وتـيـارت وتـلمـسـان وتـيزي وزو
والــــجـــلــــفــــة وســــيـــدي بـــلـــعــبـــاس وعـــنـــابــة وقـــســـنــطـــيـــنــة
واHـسيـلة ومـعـسكـر وتـيبـازة وتيـسـمسـيـلت وعW الـدفلى
وعـW تــمــوشــنت وسـعــيــدة ومـســتــغـا¹ والــوادي وغــردايـة

وغليزان.

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

26

26

26

26

رئيس ورشة
رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

5 - بــعـــنــوان اHـــتــاحف الـــوطــنــيـــة الآتــيــة :  - بــعـــنــوان اHـــتــاحف الـــوطــنــيـــة الآتــيــة : اHـــتــحف
الـــوطــنـي لــلـــفـــنـــون الجــمـــيـــلـــة واHــتـــحف الـــوطـــني لـــلآثــار
الــقــد�ــة واHـــتــحف الــوطــني "بـــاردو" واHــتــحف الــوطــني
نـصر الـدين ديني "بـبـوسعـادة" واHتـحف الوطـني سيـرتا
"قسنـطيـنة" واHـتحف الـوطني زبـانة "وهـران" واHتحف
الوطـني للـفنـون والتـقالـيد الـشعـبيـة "الجزائر" واHـتحف
الـوطني بـسـطيـف واHتـحف الـوطني لـلـفنـون والـتعـابـير
الــثــقــافــيــة الــتــقــلــيــديــة بــقــســنــطــيــنــة واHــتــحف الــوطــني
لـــلــزخـــرفــة واHـــنــمــنـــمــات وفن الخـط "الجــزائــر" واHـــتــحف
الــــوطـــنـي بـــشـــرشــــال واHـــتــــحف الــــوطـــني لــــلـــفـن الحـــديث
واHعـاصر "الجزائـر" واHتـحف الوطنـي البحـري واHتحف

الوطني بتبسة.
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اHـــركـــز 8 - بــــعـــنــــوان اHــــراكــــز الــــوطـــنــــيــــة الآتــــيـــة :  - بــــعـــنــــوان اHــــراكــــز الــــوطـــنــــيــــة الآتــــيـــة : 
الجـزائري لـلسـيـنمـا واHركـز الوطـني لـلسـينـمـا والسـمعي
الـبـصري واHـركـز الـوطني لـلـمـخـطوطـات بـأدرار واHـركز
الـوطني للكـتاب واHركز الـوطني للبـحوث في عصور ما
قـــبل الــتــاريخ وعــلم الإنـــســان ومــركــز الــفــنــون والــثــقــافــة
بــقـصــر رؤسـاء الـبــحـر واHــركـز الــوطـني لــلـبــحث في عـلم

الآثار.

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

14

14

14

14

رئيس ورشة
رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

6 - بعنوان ديوان حماية وترقية وادي ميزاب : - بعنوان ديوان حماية وترقية وادي ميزاب :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

1

1

1

1

رئيس ورشة
رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

7 - ديوان قصر الثقافة : - ديوان قصر الثقافة :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

1

1

1

1

رئيس ورشة
رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

7

7

7

7

رئيس ورشة
رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

9 - بـعــنــوان اHــعـاهــد الجــهـويــة لــلــتـكــوين اHــوســيـقي - بـعــنــوان اHــعـاهــد الجــهـويــة لــلــتـكــوين اHــوســيـقي
الآتــيــة :الآتــيــة : اHـــعــهــد الجــهـــوي لــلــتـــكــوين اHــوســـيــقي "الجــزائــر"
واHــعــهــد الجــهــوي لــلـــتــكــوين اHــوســيــقي "وهــران" واHــعــهــد
الجــهـوي لــلـتــكـوين اHــوسـيــقي "الــبـويــرة" واHـعــهـد الجــهـوي
لــلــتـكــوين اHــوســيـقـي "بـاتــنــة" واHـعــهــد الجــهـوي لــلــتــكـوين

اHوسيقي "قسنطينة".

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

5

5

5

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

10 - بـــعــنــوان اHــدارس الجــهــويــة لـــلــفــنــون الجــمــيــلــة - بـــعــنــوان اHــدارس الجــهــويــة لـــلــفــنــون الجــمــيــلــة

الآتـيـة : الآتـيـة : اHـدرســة الجـهـويـة لـلـفــنـون الجـمـيـلـة "قــسـنـطـيـنـة"
واHــدرســة الجــهــويـة لــلــفــنـون الجــمــيــلــة "بـاتــنــة" واHــدرسـة
الجــهــويــة لــلــفــنــون الجــمــيــلــة "وهــران" واHــدرســة الجــهــويـة
لـلـفـنـون الجـمــيـلـة "مـسـتـغـا¹" واHـدرســة الجـهـويـة لـلـفـنـون
الجـميـلـة عـزازقة "تـيـزي وزو" واHـدرسة الجـهـويـة للـفـنون

الجميلة "تيبازة".

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

6

6

6

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

11 - بـــعـــنـــوان اHـــعـــهـــد الـــوطـــنـي الـــعـــالي لـــلـــتـــكـــوين - بـــعـــنـــوان اHـــعـــهـــد الـــوطـــنـي الـــعـــالي لـــلـــتـــكـــوين

اHوسيقي :اHوسيقي :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

1

1

1

1

رئيس ورشة

رئيس حظيرة

رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية



12 - بـــعــنـــوان اHــعـــهــد الــوطـــني الــعـــالي Hــهـن فــنــون - بـــعــنـــوان اHــعـــهــد الــوطـــني الــعـــالي Hــهـن فــنــون

العرض والسمعي البصري :العرض والسمعي البصري :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

1

1

1

1

رئيس ورشة
رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

13 - بعنوان اHدرسة العليا للفنون الجميلة :- بعنوان اHدرسة العليا للفنون الجميلة :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

1

1

1

1

رئيس ورشة
رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول مصلحة داخلية

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
الأمW العامالأمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

اHـادةاHـادة 2 : :  يــوزع عــدد اHــنـاصـب الـعــلــيــا اHــذكـورة في
الجــداول أعلاهp �ــنـصب واحــد عــلى مـســتــوى كل مـؤســسـة

عمومية ذات طابع إداري وعلمي وتكنولوجي.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 15 مايو سنة 2012.

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 11  صـفر عام   صـفر عام 1433 اHوافق  اHوافق 5 ينـاير سـنة ينـاير سـنة
p2012 يـــــتـــــضـــــمp يـــــتـــــضـــــمّـن اســـــتـــــخلاف عـــــضـــــويـن بـــــالمجـــــلسـن اســـــتـــــخلاف عـــــضـــــويـن بـــــالمجـــــلس

الــتــوجــيـــهي Hــكــتــبــة اHــطــالـــعــة الــعــمــومــيــة لــولايــةالــتــوجــيـــهي Hــكــتــبــة اHــطــالـــعــة الــعــمــومــيــة لــولايــة
بجاية.بجاية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 اHوافق 5
يـنـايـر سـنة p2012 يـعـيّن الـسـّيـد خلاف ريـغيp رئـيـسا في
المجــلـس الــتـوجــيــهـي Hـكــتــبــة اHــطــالــعــة الــعــمــومــيــة لــولايـة
بـجايـةp �ثلا لـلوزيـر اHكـلّف بالـثقـافةp خـلفـا للـسيـد مراد
نـاصــرp ويـعــيّن الـسـيــد عـبـد الــرحـمـان شــاب الـلهpّ مـديــــر
الـبريــد وتكنــولـوجيـات الإعلام والاتصــالp خلفـا للسيد
pــتــبــقــيــة لــلــعــضــويـةHلــلــفــتــرة ا pعــبــد الــعـــزيـــز بــوقـريــعــة
تـطــبــيــقـا لأحــكــــام اHـادّة 10 من اHــرســــوم الـتـّـنــفــيـذيّ رقم
07-275 اHــــــــؤرّخ في 6 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1428 اHــــــــوافق 18

ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــددّ الـــقـــانــــون الأســـاسي
Hكتبات اHطالعة العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 18  صـــفـــر عـــام   صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 12 يـــنـــايـــر يـــنـــايـــر
سنة سنة p2012 يتضمp يتضمّن استخلاف عضوين في مجلسن استخلاف عضوين في مجلس
إدارة الـــديــــوان الـــوطــــني لـــتــــســـيـــيــــر اHـــمـــتــــلـــكـــاتإدارة الـــديــــوان الـــوطــــني لـــتــــســـيـــيــــر اHـــمـــتــــلـــكـــات

الثقافية المحمية واستغلالها.الثقافية المحمية واستغلالها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق
12 ينـاير سنة 2012 يعيّن السّـيد ناصر سلـيمانيp عضوا

في مــجـلس إدارة الــديـوان الـوطــني لـتــسـيـيــر اHـمـتــلـكـات
الـــثــقـــافـــيـــة المحـــمـــيــة واســـتـــغلالـــهـــاp �ـــثلا لـــوزيـــر الـــدفــاع
الـوطـنـيp خـلـفـا لــلـسـيــد بن عـودة بـلــعـظمp وتـعــيّن الـسـيـدة
لــــيــــنـــــدة حــــمـــــراويp عــــضــــوة فـي مــــجــــلـس إدارة الــــديــــوان
pمتلكات الثقافية المحمية واستغلالهاHالوطني لتسييـر ا
�ـثلـة الوزيـر اHـكلّف بـالداخـليـة والجمـاعات المحـليـةp خلـفا
pــتــبــقــيــة من الــعــضــويــةHلــلــفــتــرة ا pلـــلــســيــد عــلي شــريف
تـــطــبـــيــقـــا لأحــكـــام اHـادةّ 7 مـن اHـرســوم الـتـّـنـفــيـذيّ رقم
05-488 اHــــؤرّخ في 20 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1426 اHــــوافق 22

ديسـمبر سنة 2005 واHتضمّن تغـيير الطبيـعة القانونية
لـــلـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلآثـــار وحـــمـــايـــة اHـــعـــالم والـــنـــصب

التاريخية وتغيير تسميتها.

5 صفر عام  صفر عام 1434 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 5669
19 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012 م
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